
  
ا و ا ا وزارة ا 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

 
 
 
 

                   

  

� �

��������� �

  

� �
                                                           

����������            ���������������� �
  

  

������������ �

�� �������������� ������������������������������������������������������������ ������� �

�� ����������� ������������������������������������������������������������ �������� �

�� ����������������� ������������������������������������������������������������ �������������� �

� �

�������������: 2014/2015  

  

رك اأداء ا  يا ا ت رآ  

- اا  درا-  

  

Université Mohamed Boudiaf M'SILA 

Faculté des  Sciences Économiques,     

Commerciales et des Sciences  de Gestion 

Département  Science de Économique,      

  ف –ا-  

 روا دا ا وا   

 دا ا  



  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من قدم لي يد المساعدة لإنجاز هذا البحث، بدءا 
، الذي لم يبخل علي بنصائحه القيمة "بوخرص عبد الحفيظ"بالأستاذ المشرف 

 .وتوجيهاته السديدة
 

إلى السيد لطفي أخروف بالشكر الجزيل على المساعدات التي قدمها كما أتقدم 
لي أثناء انجاز هذا العمل 

 

 ق مريمبورز

http://www2.worldbook.com/features/aawriters/assets/earliestworks.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بورزق مريم:                                الطالبة

 

 :جَدٖ ٍذِ إلى مً أعزٍنا الله في كتابُ ّقال عيَهأٍدٖ ثمزٗ 

" وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالىالدين إحسانا"

 

 .إلى ّالدٖ  حفظَنا الله

ّإلى كل العائل٘ كبيرا ّصغيرا ّإلى إخْتٕ  ّأخْاتٕ ّالغالٕ ابً أخٕ محند 

. ّابيتي أختي رىا ّىزجس

 

. ّإلى كل مً مد لٕ ٓد العٌْ مً قزٓب أّ بعٔد

 

 .سَاو ّعفاف : إلى كاف٘ أصدقاء الدراس٘ خاص٘
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  :مقدمة 

كمــا یمثــل احــد أهــم العناصــر  ،رفي الركیــزة الأساســیة لأي اقتصــادالقطــاع المصــ یعــد

وذلـك  القطاعات الاقتصـادیةلتمویل مختلف وذلك  ،الاقتصادیةالتنمیة  تحقیق في التي تساهم

  كمـــــا یمثـــــل حلقـــــة الاتصـــــال مـــــع العـــــالم  .المـــــوارد المالیـــــةتخصـــــیص و  عـــــن طـــــرق تعبئـــــة 

أهـــداف اقتصــــادیة تخطــــیط مـــالي لتحقیــــق  كـــأداةحیـــث اتخذتــــه الدولـــة المتقدمــــة  ،الخـــارجي 

  .واجتماعیة

للتقدم الاقتصادي بشكل عـام ولتحقیـق  أساسيكفاءة عمله شرط وسلامة هذا القطاع و 

حیث تتواجد في معظم دول العالم شخصـیة  .ستقرار المالي و النقدي بشكل خاصمستوى الا

ثـل المحـور وهي البنك المركزي فهو یم ألا ،أدوارا في الحیاة الاقتصادیة والمالیةمعنویة تلعب 

البنـوك فـي  أعمـالتجعـل مـن وظیفـة الرقابـة علـى سـلطة نقدیـة مركزیـة الرئیسي لهذا القطـاع و 

 .المصـرفي فـي كـل دولـة زنظمان الجهـاالرقابة المصرفیة یفالبنك المركزي و  ،أولویاتهاصدارة 

أساســـا بـــالبنوك فـــي هـــذا الصـــدد یمـــارس البنـــك المركـــزي مجموعـــة مـــن الوظـــائف المرتبطـــة و 

تسـییر عملیـة  ،إقـراض البنـوك التجاریـة ،الإصـدار النقـديتتمثل هذه الوظـائف فـي و  ،التجاریة

علــى البنــوك  إشــرافهتنفیــذ السیاســة النقدیــة مــن خــلال توجیــه و  وأهمهــا ،الإقــراض بــین البنــوك

شخصیة معنویة نظـرا لمـا تقـوم بـه بصـفة معتـادة مـن قبـول الودائـع  الأخیرةتعد هذه  ،التجاریة

علیه یختلف النظام المالي فـي كـل و  ،أجل لا یتجاوز مدة معینةبعد  أوالتي تدفع عند الطلب 

  .طبیعة العملیات التي تتوفر علیهابلد حسب 

ثــر تنــامي خاصــة أ ،إصــدار النقــود فحســبف علــى عمــل البنــك المركــزي لا یتوقــ أنو 

فـــإن مراقبــــة إمكانیتـــه علــــى ضـــخ الســــیولة  ،نحـــو اســــتقلالیة البنـــوك المركزیــــة وعلیـــهالاتجـــاه 

كـن أن یتسـبب فیـه الخطـر الـذي یمو  ،وامتصاصـها یعـد تجـاهلا لحجـم وأهمیـة وظائفـه الأخـرى

تعتبــر وظیفــة البنــك إذ  .البنــوكم مة لمهــار اغیــاب المراقبــة الفعالــة والصــســوء الأداء والتســییر و 

إلیـه فـدوره كمراقـب  الرقابة من البنوك التجاریة من أهم وأحدث الوظـائف الموكلـة المركزي في

وإلـى  ،من خلال الإدارة المتمكنة والهیاكـل والوسـائل المتطـورة ،یفرض أن یكون تنظیمه محكم
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 ب 
 

ناجحـــة  أســـالیب وآلیــات إیجــادن ي فــإالقـــانوني المحكــم للبنــك المركـــز جانــب التنظــیم الإداري و 

  .استقرار النظام المصرفي ككلن و لحمایة المودعی أهمیةللتحكم في نشاط البنوك التجاریة له 

فـي الرقابـة علـى  تفعیـل دور البنـك المركـزي إلـى سـعتكغیرها مـن الـدول إن الجزائر و 

قدر الذي یؤهلهـا زیادة على محاولة تطویر مختلف مكونات النظام البنكي بال ،البنوك التجاریة

الدعامـــة  القـــرضالمتعلـــق بالنقـــد و ) 10-90(لقـــانون یعـــد او  إلـــى تحقیـــق التنمیـــة الاقتصـــادیة،

الأساسیة لتطویر النظام النقدي والمصرفي، والذي أعـاد للبنـك المركـزي الصـلاحیات المخولـة 

فــي لــه مــن حیــث الرقابــة والإشــراف علــى البنــوك التجاریــة، وفــي هــذا الســیاق شــرعت الجزائــر 

الصـادر فـي  11-03الأمـر  التـي جـاء الإصلاحاتمن بینها تنفیذ مجموعة من الإصلاحات 

والمتعلــق بالنقــد والقــرض، وقــد جــاء هــذا الإصــلاح لیــدعم الثقــة فــي القطــاع  2003أوت  26

  .المصرفي

ــــ وك الجزائریــــة عرضــــة للعدیــــد مــــن ونظــــرا للمنافســــة المحلیــــة والعالمیــــة أصــــبحت البن

 بــد مــن تأســیس نظــام رقــابي مصــرفي فعــال یســمح لبنــك الجزائــر القیــام طر، وبالتــالي لااخــالم

  .بمراقبة جیدة ومحكمة

  : إشكالیة البحث

ومـن هـذا المنطلـق، فــإن الإشـكالیة الأساسـیة لهــذا البحـث یمكـن حصــرها فـي السـؤال الرئیســي 

  :التالي

  لیات التي یتبعها البنك المركزي لفرض رقابته على البنوك التجاریة؟لآاما 

  :ومن هذا التساؤل یمكن طرح الأسئلة الفرعیة التالي

  ماذا نقصد بالبنك المركزي؟ وما هي أهم وظائفه؟ -

ومــا هـــي أهـــم التقنیـــات  مــا المقصـــود بالرقابـــة المصـــرفیة؟ ومــا هـــي مختلـــف أشـــكالها؟ -

 المستخدمة فیها وكیف تمارس في الجزائر؟

 ما هي الوسائل المستعملة في الرقابة المصرفیة؟ -

  فعالیة أسالیب الرقابة المصرفیة في تحقیق الاستقرار ومنع إفلاس البنوك؟ ما مدى -
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 ج 
 

  :الفرضیات

إن تنــوع وتزایــد المخــاطر المصــرفیة یفتــرض ضــرورة التعــدیل المســتمر فــي أســالیب الرقابــة  -

  .والإشراف على المصارف

 .تتسم الرقابة المعتمدة من طرف بنك الجزائر بعدم الفعالیة -

التجاریـة ملزمـة بتطبیـق التعلیمـات الصــادرة عـن البنـك المركـزي فیمـا یخـص الرقابــة البنـوك  -

  .علیها

  : أهمیة البحث

  :حث فيأهمیة البتكمن 

 .توضیح علاقة البنك المركزي الرقابیة مع البنوك التجاریة -

 .ات التي مست القطاع المصرفي في الجزائراكتشاف أهم الإصلاح -

ل المصــــرفي، وضــــعف المركــــز المــــالي أهمیــــة بالغــــة فــــي المجــــاتحتــــل الرقابــــة المصــــرفیة  -

للمصــارف مــن شــأنه وضــع النظــام المــالي فــي خطــر فتلجــأ الــدول للبحــث عــن طــرق رقابیــة 

 .صحیحة للحفاظ على نظام مصرفي قوي وسلیم یضمن لها التقدم المستمر

  :أهداف البحث

یمارسـها البنـك المركـزي علـى الرقابـة المصـرفیة التـي  وأسـالیب آلیـاتالتعرف على مختلف  -

  . البنوك التجاریة

  .سلطة في الجهاز المصرفي كأعلىبیان الدور الرقابي الذي یتولاه بنك الجزائر  -

  :اختیار الموضوع أسباب

 ســالیبالأتقویــة  أهمیــة إلــىالانتبــاه  أثــارفــي الجزائــر  للإفــلاستعــرض بنكــین خاصــین  إن -

علــى اســتقرار النظــام المــالي  لح المــودعین والحفــاظلحمایــة مصــا الرقابیــة علــى نشــاط البنــوك

  .الجزائري

  .الرقابیة الإصلاحاتالمصرفیة الجزائریة بما فیها  الإصلاحات أهمعرض  -
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رات المصـرفیة التــي باتــت لتعثــهتمـام المتزایــد بوظیفـة الرقابــة المصـرفیة خصوصــا تزایـد االا -

  .على جمیع الدولعویصا تشكل خطر 

ـــة، انظـــر  - فیتطلـــب  الارتفـــاع درجـــة المخـــاطرة فـــي العملیـــات التـــي تقـــوم بهـــا البنـــوك التجاری

  .التقلیل من المخاطر أوهذه البنوك لرقابة محكمة وصارمة للحد  إخضاع

  .جدیدة من المعاملات والعملیات أنواعظهور  -

راسة وذلـك یعتبر موضوع الرقابة على البنوك التجاریة من المواضیع التي لازالت بحاجة لد -

  .بسبب المشاكل التي تواجهها

الجدیــــدة مــــن تطــــورات علمیــــة عیة معرفــــة مــــدى كفــــاءة البنــــوك الجزائریــــة فــــي ظــــل الوضــــ -

  .متسارعة

كیفیـــة ممارســـة البنـــك والبنـــوك التجاریـــة والتعـــرف علـــى  إبـــراز العلاقـــة بـــین البنـــك المركـــزي -

  .قرار النظام المصرفيالمركزي لرقابته على البنوك التجاریة بهدف الحفاظ على است

  :صعوبات الدراسة

  :واجهتنا صعوبات من خلال دراستنا لهذا الموضوع منها

 .قلة المراجع والدراسة التي تناولت هذا الموضوع -

بحجـة  بالإحصـائیاتصعوبة الوصول إلى المعلومات المتعلقة ببنـك الجزائـر وعـدم تزویـدنا  -

 .السر المهني

  :الدراسات السابقة

  :إن أقرب الدراسات لموضوع بحثنا والتي اطلعنا علیها تتمثل في

، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریـة وفعالیتهـا: عنوانمذكرة حوریة حمني، ب -

، سـنة "قسـنطینة"دراسة مقدمة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي العلـوم الاقتصـادیة بجامعـة منتـوري 

، كما عالجت دراسـته حیث تطرق هذا الموضوع إلى دراسة أسالیب الرقابة المصرفیة .2006

 .المیدانیة مستوى الرقابة المصرفیة بالجزائر كنموذج
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آلیة رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظـل : مبارك أحلام، بعنـوان موسىمذكرة  -

فـــي العلـــوم الاقتصـــادیة، جامعـــة  ، دراســـة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیرالمعـــاییر الدولیـــة

 .انصب هذا الموضوع حول الرقابة المصرفیة في ظل المعاییر الدولیة .2005الجزائر، سنة 

دور نظام التقییم المصرفي في دعم الرقابة على أعمال : مذكرة عاشوري صوریة، بعنـوان -

 .2011ســـنة قتصـــادیة بجامعـــة ســـطیف، لا، مـــذكرة ماجســـتیر فـــي العلـــوم ااریـــةالبنـــوك التج

 .تمحور هذا الموضوع في كیفیات تقییم الأداء المصرفي والرقابة علیها

  :منهج البحث

بموضــوع الدراســة اتبعنــا عــدة منــاهج بطریقــة متكاملــة ومتناســقة، إذ  الإلمــاممــن أجــل 

اعتمــدنا المــنهج الوصــفي باســتعراض مختلـــف المفــاهیم والتعــاریف الأساســیة المتعلقــة بالبنـــك 

فه، بالإضـافة إلـى الرقابـة المصـرفیة، كمـا اسـتعنا بـالمنهج التحلیلـي الـذي خـدم المركزي ووظائ

عدة محاور في بحثنـا هـذا وسـمح لنـا بتحلیـل بعـض المعلومـات واستخلاصـنا فـي الأخیـر أهـم 

  .الملاحظات والنتائج

واعتمـــدنا فـــي جمعنـــا للمعلومـــات علـــى عـــدد مـــن الكتـــب والمجـــلات والجرائـــد الرســـمیة 

ـــــالات بالإضـــــ ـــــي الموقـــــع  افةوالمق ـــــاریر، ومعلومـــــات متـــــوفرة ف إلـــــى رســـــائل الماجســـــتیر والتق

  .الالكتروني

  :محتوى البحث

جاز هذا البحث و الإجابة على الإشكالیة و مناقشة الفرضیات، تنـاول هـذا من أجل ان

  : المتمثلة فیما یليثلاثة فصول إضافة إلى المقدمة والخاتمة و  البحث

علــى الجهــاز  إشــرافیةفصــل تحــت عنــوان البنــك المركــزي كســلطة الجــاء هــذا  :ولالفصــل الأ 

المصــرفي، حیــث تطرقنــا فــي المبحــث الأول إلــى الإطــار النظــري للبنــك المركــزي مــن حیــث 

التــي یقــوم بهــا   النشــأة والمفهــوم والأهــداف، أمــا المبحــث الثــاني فیتعــرض إلــى أهــم الوظــائف

ـــه اســـتعراض اســـتقلالیة البنـــك البنـــك المركـــزي، بینمـــا المبحـــث الثالـــث والأخیـــر فحا ـــا خلال ولن

  .والموقف من استقلالیته وكیفیة قیاسه المركزي
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تناولنـا فیـه الرقابـة علـى البنـوك التجاریـة، حیـث نسـتعرض فـي المبحـث الأول  :الفصـل الثـاني

تقیــیم أداء البنــوك التجاریــة، أمــا المبحــث الثــاني یتمحــور مضــمونه حــول مفــاهیم عامــة للرقابــة 

المبحث الثالث نستعرض فیه دور البنك المركزي في الرقابـة علـى أعمـال البنـوك المصرفیة، و 

  .التجاریة

ثـم حاولنـا مـن خـلال هـذا الفصـل عـرض الرقابـة المصـرفیة فـي بنـك الجزائـر،  :الفصل الثالث

قمنــا بتقــدیم بنــك الجزائــر، وبیــان وظائفــه وخصائصــه، كمــا تطرقنــا فــي المبحــث الثــاني لقــانون 

ن خلال تعریفه وأهدافه وأهم التعدیلات التي أضافها ثم استعرضنا كیفیة قیـام النقد والقرض م

 .بنك الجزائر برقابته على البنوك التجاریة



 
 

  

   ا اول

 اإ  يا ا

ز اا   
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  :تمهید

یعتبر البنك المركزي السلطة النقدیة التي تخول للمصارف القائمة ممارسة نشاطها       

یلعب البنك المركزي دورا فعالا في  الإطارالمصرفي وفقا للسیاسة النقدیة المعتمدة، وفي هذا 

 رلاستمراویل البنوك التجاریة وتوفیر القدر المناسب من السیولة ضمانا مت وإعادةتوجیه ورقابة 

  .نشاطها المصرفي

 ووظائفهاوقد عرفت البنوك المركزیة انتشارا واسعا في كل دول العالم وتطورت عملیاتها       

لمجموعة  دولة من خلال اتخاذه لأيالشؤون النقدیة  إدارةبتطورها، حیث یتولى البنك المركزي 

من التدابیر والسیاسات النقدیة حسب الحالة الاقتصادیة للبلد، وهدفه من هذه التدابیر النقدیة 

  .تحقیق التوازن الاقتصادي للدولة

نظریا للبنك المركزي، من حیث النشأة والمفاهیم  إطارافمن خلال هذا الفصل، نقدم       

بهدف الرقابة علیها، ونستعرض  ىالأخر  والخصائص والوظائف التي تربطه بالدولة والبنوك

  :مفهوم استقلالیة البنك المركزي، وذلك ما سنحاول توضیحه من خلال المباحث التالیة

  .النظري للبنك المركزي الإطار: الأولالمبحث 

  .وظائف البنك المركزي: المبحث الثاني

  .ماهیة استقلالیة البنك المركزي: المبحث الثالث
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  .النظري للبنك المركزي الإطار: الأولالمبحث 

النقود في كل الدول، والتي تترأس النظام  بإصدارالبنك المركزي هو المؤسسة التي تتكفل       

وهو  ،النقدي ولذلك فهو یشرف على التسییر النقدي ویتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد

القائمة في  أولمختلف البنوك عند الضرورة في إطار القوانین والتشریعات السائدة  الأخیرالملجأ 

  .كل دولة

یأتي على قمة  إذبالغة  أهمیةوبذلك فهو یتمتع بالسیادة والاستقلال وتعتبر نشاطاته ذات       

سوف نتناول مفهوم البنك المركزي وخصائصه، نشأته  الأساسالنظام المصرفي وعلى هذا 

  :ره، أهدافه ووظائفه وذلك من خلال المطالب التالیةوتطو 

  .نشأه ومفهوم البنك المركزي: الأولالمطلب 

البنك المركزي هو المؤسسة التي تشغل مكانا رئیسیا في سوق النقد والذي یقف على قمة       

بالنسبة للبنوك التجاریة، إذ أن الهدف الرئیسي لسیاسة  الأمرالنظام المصرفي على خلاف 

البنك المركزي حتى في النظام الرأسمالي لیس هو تحقیق أقصى ربح ممكن بل خدمة السیاسة 

  :الاقتصادیة العامة، من خلال قیادة السیاسة النقدیة المسطرة، وسنتطرق إلى هذا فیما یلي

  .يز كر ملا كنبلا نشأة: الأول الفرع

تعتبر نشأة البنوك المركزیة من أحدث صور تطور الجهاز المصرفي، فمع اتساع النشاط       

، وتم تركیز هذه الوظیفة النقد الورقي إصدارالاقتصادي اتجهت الحكومات في منحها امتیاز 

  1.بإصدارهاالنقدیة التي یقوم  الأوراقفي قبول  الإلزامفي مصرف وحید وأضافت صفة 

                                                   
  .158، ص 2003اقتصادیات النقود والمصارف، دار النهضة العربیة، بیروت،  محمد عزت عزلان،  1
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التطور الذي طرأ على وظیفة هذه البنوك، ففي  إلىالبنوك المركزیة ترجع  نشأة إن      

والمحافظة على  –النقود  -1البنكنوت  أوراق بإصداراقتصر دورها على القیام  الأمرمستهل 

تغیرت وأصبحت تتولى هذه البنوك  الأمور أنثبات قیمة النقد في المبادلات الخارجیة، غیر 

  .2وظیفتها السابقة تنظیم الائتمان إلى بالإضافة

أقدم البنوك المركزیة من حیث تاریخ  1656السویدي الذي تأسس عام " ریكس"ویعتبر بنك 

في عام  إلانه لم یمارس مهامه كبنك مركزي یقوم بمهمة الصیرفة المركزیة أ إلىالنشأة، 

نك انجلترا الذي تم ب إلىویرجع الفضل في تطویر مهام البنك المركزي في العالم  18683

 1844النقود الورقیة عام  إصداركبنك تجاري في البدایة، ثم انفرد بمهمة  1694عام  إنشاءه

سویسرا والبنك المركزي لایطالیا في القرن الثامن لود نشأة بنك فرنسا والبنك المركزي ع، بینما ت4

بنك  إنشاءة التي عرفت الدول الغربی آخر الأمریكیةعشر، في حین تعتبر الولایات المتحدة 

تخوف  إلى التأخر، ویرجع هذا 1913مركزي وهو بنك الاحتیاط الفدرالي وذلك في سنة 

بنك مركزي یملك قوة مالیة كبیرة ویقید توفر الائتمان للاقتصاد  تأسیسمن  الأمریكیةالحكومة 

القرن  أواخرالاقتصادیة والمالیة في  الأزماتالذي كان في طور النمو، ولكن سلسلة  الأمریكي

التحرك وكانت النتیجة  إلى الأمریكيالكونغرس  أجبرتالتاسع عشر وبدایة القرن العشرین 

  .5نظام الاحتیاط الفدرالي تأسیس

                                                   
، 2003-2002مقدمة في النقود وأعمال البنوك والأسواق المالیة، الدار الجامعیة، مصر،  محمد یونس عبد النعیم مبارك،  1

  .316ص 
  .218، ص 2000اقتصادیات النقود والمال، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، الأردن، مجدي محمود شهاب،  2
  .141، ص 2001الاقتصاد النقدي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  ضیاء مجید الموسوي، 3
، ص 2003ائر، الجز  –بهاء الدین للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، قسنطینة  سحنون، الاقتصاد النقدي والمصرفي،محمود  4

88.  
، 2009اقتصادیات النقود والبنوك والمؤسسات المالیة، الطبعة الأولى، إثراء للنشر والتوزیع، عمان،  ،محمد صالح القریشي 5

  .162- 161: ص –ص 
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المؤتمر المالي العالمي قدمه  البنوك المركزیة هو ما إنشاءحدث ساعد على  أهمویعتبر       

 ئبة الدول التي لم تنشلاطث جاء في التقریر الختامي له م، حی1920بروكسل عام  في المنعقد

جل تحقیق الاستقرار في أوقت ممكن لیس فقط من  بأسرعبعد بنك مركزي بالعمل على تأسیسه 

لتحقیق التعاون الدولي، ولهذا شهدت العقود الثلاثة التي  أیضانظامها النقدي والمصرفي بل 

العدید من البنوك المركزیة في دول مختلفة من العالم، ویساعد  إنشاءعقبت مؤتمر بروكسل 

وجود صندوق النقد الدولي على توسیع هذه الحركة في الدول التي حصلت على استقلالها 

لبنك مركزي في أوربا اللاتینیة، وبالرغم من امتلاك غالبیة دول  وأمریكاواسیا  إفریقیاحدیثا في 

  .1دول مهمة في الشرق مثل الهند والصین بدون بنك مركزي نهایة القرن التاسع عشر، بقیت

بناء  لإعادةاللازمة  الأموالوبعد الحرب العالمیة الثانیة، ونظرا لضخامة حجم رؤوس       

ومهام البنوك المركزیة من دور بسیط یتمثل في عملیة  أهدافالمدمرة، تطورت  تیاالاقتصاد

الاقتصادیة آنذاك  الأدبیاتدور تنموي دعمته  إلىالبنوك التجاریة،  أعمالالنقود وتنظیم  إصدار

لك الصادرة عن المؤسسات الدولیة كالبنك والصندوق الدولیین، فمنذ انتهاء الحرب توخاصة 

  السبعینیات، راجت فكرة تدخل الدولة في النشاط  أواخرالعالمیة الثانیة وحتى 

التخطیط الاقتصادي لتحقیق التنمیة، وقد فرض  على معظم الدول فكرة تلاقتصادي، وهیمنا

تتجاوز في سیاستها النقدیة  أنهذا الواقع وخصوصا في الدول النامیة على البنوك المركزیة 

هدف المساهمة في دعم النمو الاقتصادي، ولتحقیق ذلك كان من  إلىهدف الاستقرار النقدي 

 إلىوأن تلجأ موازنات العامة للحكومات، تتوسع البنوك المركزیة في تمویل عجز ال أنالطبیعي 

الانتقائیة لتوجیه الائتمان نحو  الإجراءاتالسیاسة الائتمانیة للبنوك من خلال  فيالتأثیر 

  .السلعي كالصناعة والزراعة الإنتاجالقطاعات التي ترغب الدولة بتنمیتها وخاصة قطاعات 

                                                   
  . 242ابق، ص سضیاء مجید الموسوي، مرجع  1
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سیاسة نقدیة  إرساءالثمانینات أصبح دور البنك المركزي یرتكز من جدید حول  أوائلومنذ 

  ، وضمن هذا الأولىسلیمة ذات فعالیة عالیة في تحقیق الاستقرار النقدي بالدرجة 

 الإشراف، انصرفت البنوك المركزیة في بعض الدول المتقدمة التي فصلت وظیفة الإطار

لتركیز على استهداف معدل التضخم كهدف رئیسي لسیاستها ا إلىوالتنظیم عن بنوكها المركزیة 

  .المال في العالم رأس أسواقالنقدیة وذلك في ضوء تحریر 

البنوك المركزیة التي تتولى مهام التنظیم والرقابة على البنوك، فتعتبر مسؤولة عن توفیر  أما

ب رسم وتنفیذ جان إلىالمصرفیة  الأوضاعالبیئة المصرفیة المناسبة وعن ضمان سلامة 

  .1السیاسة النقدیة

ادة والاستقلال السیاسي لیتجاوز یالبنوك المركزیة تتواجد في كل الدول ذات الس أصبحتوبذلك 

  .19402نصفها بعد عام  إنشاءبنكا مركزیا في العالم تم  140عددها الوقت الحاضر 

  .يز كر ملا كنبلا تعریف: الفرع الثاني

مفهوم للبنك المركزي نجد أن هذا المفهوم قد صاغه الاقتصادیون في  إعطاءما حاولنا  إذا

أن مجمل هذه  إلىیجاد مفهوم موحد للبنك المركزي، إعدیدة وكان من الصعب  أشكال

  :وظائفه كبنك مركزي نذكر منها إلىالتعریفات استندت 

  یمدد البنك المركزي هو تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئیسیا في سوق النقد حیث

 .م حركته ویبعث فیه الحركة والنشاط، في حدود السیاسات التي یقررهاظبالدعم المالي وین

                                                   
دور البنوك المركزیة في إرساء السیاسة النقدیة، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في  ،أمینة طوقان 1

  .2، ص 2005جویلیة  3-2سوریة في ضوء التجارب العربیة والعالمیة، دمشق، 
ادة الماجستیر، كلیة آلیة رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شه ،موسى مبارك أحلام 2

  .3، ص 2005العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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، وبنك البنوك، وبنك الدولة، الإصداربنك  بأنهومن الناحیة الوظیفیة، فالبنك المركزي یتصف  -

 .1ورقابیة على الجهاز المصرفي كله إشرافیة أداةفضلا عن كونه 

والبنك المركزي یتمتع بشخصیة اعتباریة مستقلة ویستمد وجوده كمؤسسة عامة ویقدم جمیع  -

ن أن یتعاقد و أیتصرف في ممتلكاته، و  أوالقانون وله الحق في أن یمتلك  لأحكاموفقا  أعماله

یقیم الدعاوى، وتقام علیه باسمه ویكون له خاتم خاص به ویعفى من كافة الضرائب والرسوم 

 .2بنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقديال وأهداف

البنك المركزي هو بنك البنوك ووظیفته "في تعریف سام ویلسون الذي یرى أن  أیضاونجد  -

 .3"هي التحكم في القاعدة النقدیة التي من خلالها یستطیع أن یتحكم في عرض النقود

 ماإنظام مصرفي یتولى فیه بنك واحد  فإنهاالمصارف المركزیة ) "Vera smith(سمیث  فیراو  -

  ."النقدیة الأوراق لإصدارالجزئي  أوالاحتكار الكامل 

الشيء الحقیقي وفي نفس الوقت الكافي جدا هو وظیفة البنك "ن أب) show(بینما یعتقد شو 

 .4"المركزي في مراقبة الائتمان

وتتطور  أخرى إلىأن أي تعریف للبنك المركزي مشتق من وظائفه وهي تختلف من دولة  إذن

، وعلیه یمكن تحدید ماهیته من جملة الخصائص المجتمعة فیه كشخصیة لآخرمن وقت 

البنك ، علاوة على ذلك. ة تتربع على قمة الجهاز المصرفيمؤسسة مركزیة نقدی أومعنویة 

بقدر ما تستهدف  -خلافا للبنوك التجاریة -تبارها الربح في اع المركزي منشأة مصرفیة لا تضع

نه یدخل في قطاع السیادة إ، فهذا الهدف لأهمیةونظرا . التدعیم الاقتصادي والنقدي في الدولة

                                                   
  .218مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص  1
  .17، ص 2000محاسبة البنوك، دار المیسر، الأردن،  ،فائق شقیر وآخرون 2
  .28، ص 1994استقلالیة البنوك المركزیة، بین التأیید والمعارضة، اتحاد المصارف العربیة، بیروت،  ،حشاد نبیل 3
  .243ضیاء مجید الموسوي، الاقتصاد النقدي، مرجع سابق، ص  4
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تكون  والرقابة علیه، وفي البلاد التي لا بالإشرافحیث یجب أن یكون مملوكا للدولة التي تقوم 

  .1تخضعها لرقابتها الأخیرةن هذه إبكاملها للدولة ف البنوك مملوكة فیها هذه

  .خصائص البنك المركزي: المطلب الثاني

  .سوف نتطرق من خلال هذا المطلب للخصائص التي تمیز البنك المركزي عن باقي البنوك

  .خصائص البنك المركزي: الأولالفرع 

  :تتمثل خصائص البنك المركزي فیما یلي

 :نقدیة مؤسسة  -1

 أصول إلىالحقیقة  الأصولأي تحویل : "ما یسمى بالنقود القانونیة بإصداریقوم البنك المركزي 

، وهو الذي یتولى مراقبة شؤون النقد 2"حقیقة أصول إلىالنقدیة  الأصولنقدیة وتحویل 

  .والاعتماد

 إیرادة وتعتبر وحدات النقد المصدرة من طرف البنك المركزي نقود قانونیة ونهائیة، تتمتع بقو 

  .غیر محدودة لتسدید الدیون ووسیط للمبادلة مقبول من طرف الجمیع

 .3فهي نقود تحتل قمة السیولة أخرىنقود  إلىفالنقود غیر قابلة للتحویل 

 :عامة  مؤسسة  -2

الرأسمالیة نظرا للمهام الصعبة التي  الأنظمةحتى في  تعود ملكیة البنك المركزي للدولة    

هذه  لأداء، حیث تنشأ النقود القانونیة من طرف البنك المركزي الذي فوضته الدولة 4یقوم بها

 إلیه، حیث تلجأ للإقراض الأخیرفهو یمثل الملجأ  العملیة، نظرا لاحتكاره لمثل هذا الامتیاز

                                                   
  .35 ، ص1998الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة، المتحدة للإعلان، الطبعة العاشرة، القاهرة،  ،طلعت عبد الحمید 1
  .178، ص 1985، 5الاقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعیة، مصر، ط  ،مصطفى رشدي شیحة 2
  .1، ص 2006محاضرات في الاقتصاد البنكي، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،  ،ریاش مولود 3
  .21سییر، جامعة الجزائر، ص محاضرات في الاقتصاد النقدي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم الت ،قصاب سعدیة  4
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نه بنك البنوك وبنك الحكومة أف طلبا للسیولة، ولذلك یقال عنه المطا آخرالحكومة والبنوك في 

وتصوره لتطوراته  نقديللوضع ال رؤیته الشمولیة إطارالنقود في  إصداروتدخل عملیة 

 .1المستقبلیة

 :مؤسسة وحیدة -3

البنك المركزي هو مؤسسة وحیدة، ولا یمكن تصور وجود مصادر متعددة ومستقلة 

وجود فروع للبنك  إمكانمصدرة للنقود، بل هناك وحدة مركزیة واحدة تشرف على الائتمان مع 

بنك مركزي ) وطني(دقة وتنظیما، فكل اقتصاد قومي  أكثرالمركزي لتسهیل مهامه، وتكون 

تبع نظام تعدد البنوك المركزیة كما هو الحال بالنسبة للولایات واحد مع أن بعض البلدان ت

النقدي وذلك لا یعني سوى تقسیما  للإصداروحدة  12، حیث یوجد حوالي الأمریكیةالمتحدة 

 ألان كل هذه البنوك تخضع لسلطة واحدة ض مع مبدأ وحدة البنك المركزي، لأللعمل ولا یتعار 

على وضع السیاسات المرتبطة بالنقد  الأولالمسؤول وهي البنك الفدرالي والذي یعتبر 

 .2والائتمان

 :بنك البنوك  -4

نه یهتم بتنظیم أحیث  الأفرادعلى خلاف البنوك التجاریة، لا یتعامل البنك المركزي مع 

نه یعتبر أله أن ینافسها في نشاطها، خاصة و یمكن  ورقابة عملیات البنوك التجاریة ومن ثم لا

النقود القانونیة  بإصدارالتي یوجهها القانون، كما یقوم  بالأرصدةیحتفظ لدیه بنكا لهذه البنوك 

 .3دون غیرها من البنوك ومن هنا لو قام بمنافسة هذه البنوك لخرج عن وظیفته

 :مؤسسة غیر ربحیة  -5

ن ذلك یشكل خطورة على الاقتصاد تحقیق الربح، لأ إلىالبنك المركزي لا یهدف     

تنظیم نشاط النقود والائتمان وربطه بالحاجات والمعاملات والسیاسات  إلىیهدف  وإنماالوطني، 

                                                   
  .39، ص 2003تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر، ، طاهر لطرش 1
  .2ریاش مولود، مرجع سابق، ص  2
  .219مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص   3
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باعتبارها نتائج  إلیهانشاطاته المختلفة، فینظر  بأوجهنتیجة قیامه  أرباحاحقق  إذا أماالنقدیة، 

 .جانبیة وعرضیة لیست هدفا في ذاتها

 :التمتع بالسلطة القانونیة  -6

یة باستخدام وسائل معینة یستطیع من خلالها أن یتمتع البنك المركزي بالسلطة القانون

 .1یلزم البنوك التجاریة بتنفیذ السیاسة النقدیة التي یرغبها

 ):الصدارة(التدرج  مبدأ  -7

یحتل البنك المركزي الصدارة وقمة الجهاز المصرفي ویعرف البنك المركزي ببنك الدرجة       

الائتمان في البلاد، من خلال  أصولالنقود والرقابة على  إصداروذلك لقدرته على  الأولى

رقابتها على البنوك التجاریة والتأثیر في قدرتها على خلق النقود وهناك علاقة وثیقة بین 

الدولة، ویعد مستشارها في المسائل  أجهزةحد أ الأخیرالحكومة والبنك المركزي حیث یعتبر هذا 

 .السیاسیة النقدیة فهو بنك الدولة

  أهداف البنك المركزي: المطلب الثالث

العالم كما تتشابه في  أنحاءالرئیسیة للبنوك المركزیة في جمیع  الأهدافتتشابه 

العام، الذي تؤدي فیه هذه البنوك مسؤولیتها یختلف  الإطارأن  إلامسؤولیتها ووظائفها العامة، 

  :یتأثر بعوامل مختلفة منها لأنهآخر نوعا ما  إلىمن بلد 

  .مرحلة النمو الاقتصادي -1

  .حجم الموارد المالیة المتاحة -2

  .الماليالسوق وتطور سوق النقد و  مدى اتساع -3

  .تركیبة الهیكل الائتماني السائد في البلد -4

  .نوع النظام النقدي الذي یعیل البنك المركزي -5
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   .مالیة الدولیة كالبلد بصورة عامةطبیعة العلاقات ال -6

تحقیق أهداف وطنیة تتمثل بصفة  إلىأن البنك المركزي یسعى  یمكن القول وبصفة عامة

  :أساسیة في

  .التأثیر علیهانقود التي تتناسب مع احتیاجاتها والسیطرة على كمیتها و بال قمد الأسوا -

، تالتزامان التكامل فیما بینها من حقوق و تسویة ما ینشأ عالتنسیق بین البنوك المختلفة و  -

  1.یمنحها القروضلنسبة لها فیتلقى منها الودائع و بدور البنك باكما یقوم 

  :خلالمن  كوذل الخارجي،العملة وتحقیق التوازن الداخلي و ضمان استقرار  -

  .اإصدار العملة وإداراته -أ

  .الفضةاحتیاطي الدولة من الذهب و  إدارة -ب

  .مراقبة تخطیط النقد الأجنبيرسم سیاسة التحویل الخارجي و  -ج

  .ةیطالمؤسسات المالیة الوسو  تنظیم الائتمان ومراقبة الصرفیة - د

  .في معالجة الأزمات النقدیة الإسهام -ه

الموارد  توفیررفع المستوى المعیشي عن طریق اهمة في تعجیل النمو الاقتصادي و المس -

  .المتاحة الإمكانیات، والنقدیة للخطط التنمویة وقف مالیة

  ).العمالة(عال ممن الاستخدام تحقیق مستوى العمل على  -

  .استخدام مستداممستدام و  إنتاجنجاز أعظم إ -

  .المستقرة الأسعار إسناددعم و -

تحقیق نوع من التوازن من خلال دعم تدفق رؤوس  إلىحیث تسعى البنوك المركزیة حالیا 

  د الوحدات التي لدیها عجز بع إلى الإنفاق من الوحدات التي لدیها فائض بعد الأموال

أسواق نقد و من خلال أسواق ال الأموال، وتحاول البنوك المركزیة تأمین تدفق مستقر من الإنفاق
                                                   

استقلالیة البنك المركزي وأثرها على سیاسة النقدیة، ورقة بحث مقدمة ضمن فعالیات ملتقى المنظومة  منصوري زین، 1

  .424: ، جامعة الشلف، ص2004دیسمبر  15و 14، یومي )واقع و تحدیات(التحویلات الاقتصادیة الجزائریة و المصرفیة 
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رأس المال حتى یكون هناك تمویل كافي ومتاح للمشروعات الاستثماریة ذات الجدوى 

سببه عجز البنوك عن تأمین الائتمان  الاقتصادیة، وهذا یعني تجنب الوقوع في عجز مالي

   .المالیة الأصول أو الأرصدةأو بسبب تناقص في قیم  اللازم،

ة للبلد وهذه البیئة تؤثر في البیئة السیاسیة والاقتصادیتتأثر و وعلیه فإن المصارف المركزیة 

لأصول الفن الجزم بوجود نمط نموذجي موحد نه لا یجوز آخر ومن هنا فإ إلىد تختلف من بل

  1.والأمكنةالأزمنة و  ظروفالمختلف البیئات و في یصلح للتطبیق  الذي المصرفي المركزي

  للبنوك المركزیة الأساسیةوظائف : المبحث الثاني

ن كان وإ  ،ن وظائفتتشابه جمیع البنوك المركزیة في مختلف الدول في ما تقوم به م

 أهدافهاطریقة التي تتبعها لتحقیق الفي  وإنماذاتها  سسالأفروق، فهي لیست في البعض  هناك

هذه  أهمولعل  أخرىفي مجتمع اقتصادي تختلف ظروفه عن مجتمع اقتصادي في دولة 

مدى تعود الجمهور على استعمال مال و الو  النقدساع درجة تنظیم سوقي ظروف مدى اتال

ادي قتصالاتنظیم النوع وجه عام و م الاقتصادي في البلد بمصرفیة ودرجة التقدالتسهیلات ال

  .كزيالذي یعمل فیه البنك المر 

  2:نحو التاليالالبنك المركزي على  التي یؤدیها ویمكن تعداد الوظائف

  .معاملاتالالنقد القانونیة تحت قیود معینة یتفق مع حاجة  أوراق إصدار -

  ."بنك الحكومة"، مما جعل البنك المركزي یدعى الخدمات المصرفیة للحكومةبقیام ال -

بنك المركزي الخدمات المصرفیة وتقدیم المساعدة للبنوك التجاریة ومن ثم یطلق على التأدیة  -

  .هذه الوظیفةل كتأكید" بنك البنوك"

                                                   

، الطبعة الأولى، 2009المالیة، إثراء للنشر و التوزیع، عمان،محمد صالح القریشي، اقتصادیات النقود والبنوك والمؤسسات 1 

  .181- 179: ص -ص
  .155: البنوك، الدار الجامعیة، بیروت، غیر مؤرخ، صصبحي تادرس قریصة وأحمد رمضان نعمة االله، اقتصادیات النقود و  2
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همة التجارة الخارجیة لغرض المسا أحوالومراقبة  الأجنبیةلات العماحتیاطات البلد من  إدارة -

  .في تحقیق استقرار أسعار الصرف الأجنبي

المركزي  السیاسة النقدیة المرسومة، فالمصرفما یخدم ل هوتوجیهما ونوعا مراقبة الائتمان ك -

المصرفي للبلد وتقع علیها مسؤولیة و  النقدي نظامالتهیمن على ) غالبا(مؤسسة حكومیة  هو إذن

وعملیة  المصرفیة الأجهزةة مراقب إلى العمل كالوكیل مالي للحكومة، إضافةو النقد  إصدار

  .النقدي للبلد و الاقتصادي والاستقرارتدعیما للنم الائتمان

 الأنظمةالمركزي في مختلف  المصرف التي یزاولها الأساسیةالوظائف  أهم ،اول فیما یليننت

  .الاقتصادیة المعاصرة

  الإصداربنك  :الأول المطلب

هذا ، و الوظائف التي تقوم بها البنوك المركزیة أول نوتكالبن أوراق إصدارتعتبر وظیفة 

هذه  "بنك البنوك"التجاریة حتى سمي البنك المركزي وك نالذي منح له میزة عن الب متیازالا

   صدارالإالوظیفة كانت نتیجة تطور تاریخي، نقدي كان هناك أكثر من بنك یقوم بعملیة 

نتیجة التجارب النقدیة التي مرت بها الدول أنه و  إلا -بالدفع عند الطلب وذلك بإصدار وعود-

كذلك النقدیة و  الأوراق إصدار في فراطالإالوظیفة في بنك واحد ضمانا لعدم فضلت تركیز هذه 

  1.الأوراقلثقة في تلك لتأكیدا 

م، وقد تعزز دوره 1694عالم كان بنك انجلترا الذي نشأ سنة الفي  للإصداربنك  أولن إ

درة مصالنقود التكون  أنبم الذي ینادي 1844بعد صدور قانون روبرت بیل سنة  صدارالإفي 

  2.طاة بالسندات الحكومیة، مع كمیة مغممثلة فعلیا لكمیة الذهب الموجودة في خزائن البنك

  

  

                                                   

  .93- 92:، ص ص1990الاقتصاد النقدي و المصرفي، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروت،  سعید الخضري،1 
2 Claude  Simon: les banques, édition la découverte, paris, 1984, p:20.  
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  الإصدارالمركزیة بوظیفة  البنوكقیام  أسباب: الأول الفرع

النقود في هیئة  إصدارحصر عملیة  إلىالتي دفعت بالحكومة  سبابالألعل من بین 

  1:هي واحدة

نقود المصدرة، بدلا من توزیع هذه الثقة على بنوك متعددة، وهو ال الثقة فيمزید من  إضفاء -1

تحقیق مة عظیمة في لهذه الثقة قی أن النقدیة، ولقد ثبت الأحوال اضطراب إلىما یؤدي 

  .النقود إصدارفي  الإفراطكبر ضد وتقدیم ضمان أ ،تعاملالالاستقرار في 

 أحوالسیطرة على القدرتها في  بنكنوت یزید منال أوراق لإصداروجود هیئة واحدة  إن -2

تقلیل ي كمیة النقد المصدرة و زیادة ف، فالزیادة في الائتمان تتطلب الائتمانیة للاقتصاد الوطني

التي یتمتع بحق  لمركزي هو الهیئة الوحیدة فإذا كان البنك ا الإصدارحجمه یتطلب تقلیل حجم 

  .، فإن ذلك یمكنه من سیطرة على حجم الائتمانالإصدار

هنا لا یقدر نقدا  ر ربحا للحكومة، فالعائدیكون أكث صدارالإبقیام هیئة متخصصة  إن -3

أداء خدمات مصرفیة للحكومة وللنظام  في بنك المركزيال خدمة ستفادة الدولة منولكن یقدر با

  .النقدي عموما

لازمة والتي تنظم عملیة القوانین النقدیة مع وجود ال وراقالأ بإصدارقیام البنك المركزي  إن -4

البنك المركزي من جهة أخرى في استخدام سلطاتها على  فراطالإمنع الحكومة من ب صدارالإ

حالتین الكتابیة في ال أونقود المركزیة القانونیة، ال إصدار إلىبنك المركزي یلجأ ال أنشیر ون

  2:التالیتین

                                                   
 ، ص1981م، المؤسسة المصرفیة، إدارة المناهج و الكتب المدرسیة، مصر، لعبد الحمید صالح سامحمود سامي محمد،  1

  .77-70 :ص
دراسة تطبیقیة حول علاقة بنك - علاقة البنوك الإسلامیة بالبنوك المركزیة في ظل المتغیرات الدولیة الحدیثة سلیمان ناصر، 2

  .99- 98:، ص ص2006البركة الجزائر ببنك الجزائر، مكتبة الریان، الجزائر، 
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نقود مركزیة غیر مفترضة في  أيسیولة،  إلىیقوم بذلك دون علاقة مع حاجة البنوك  -أ

  :حالات

، وذلك عن طریق سلف مباشرة للخزینة )التشغیلو  الإصدارنفقات (العجز في نفقات الدولة  -

  .بنك المركزيالدولة من العن طریق شراء سندات  وأالعامة، 

طویلة الأجل، قصیرة و  موالالأدخول رؤوس  أيالمدفوعات،  عند وجود فائض في میزان -

  .میزان التجاريالوفائض في 

یصدر البنك المركزي النقد من أجل سد حاجة البنوك من السیولة، النقود المركزیة  -ب

أو  هم السندات لدیسد حاجتها من السیولة بإعادة خص إلىالمقترضة كما تلجأ البنوك التجاریة 

  .مقابل شروط معینة السوق النقدیة، ویتم اقتراضها من قبل البنك المركزي إلى

  .النقدیة الأوراق إصدارتنظیم  :الثاني الفرع

ائل النقدیة منذ زمن وطلاب المس نالاقتصادییأثار الجدل بین  الإصدارتنظیم عملیة  إن

الرأي الثاني  دعا ، بینماالإصدارالجدل حول رأیین، حیث نادي الرأي الأول بحریة  بعید، وتركز

  .تقیید هذه العملیة إلى

  :الإصدارأنصار حریة  - أولاً 

التغییر  یجب أن یخضع إلى الإصدارهذا الاتجاه أن التغییر في حجم یرى مؤیدو 

  1.النقد المصدر ارتباطا تلقائیا المقابل في حجم الطلب على

حلل أنصار هذا المذهب النقدي وجهة نظرهم بأن النشاط الاقتصادي یمر بمراحل مختلفة  ولقد

 الأوراقفي  للتحكممن الرواج و الكساد الأمر الذي یتطلب وجود مرونة وحریة للبنك المركزي 

  2.النقدیة المصدرة

                                                   
  .75: ، ص2004لنهضة العربیة، لبنان، مذكرات في النقود و البنوك، دار ا إسماعیل محمد هشام، 1
الإسكندریة، بدون  ،اقتصادیات النقود والبنوك و الأسواق المالیة، الدار الجامعیة أحمد الشناوي، عبد المنعم مبارك، إسماعیل 2

  .329: سنة النشر، ص
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اض الاقتر  على المؤسساتو  الأفرادفعندما یحدث توسع في النشاط الاقتصادي یزید طلب 

بهدف استخدامه في  الإضافيعلى النقد  الأخیرةمن البنوك التجاریة، كما یزید طلب هذه 

النقدیة الذي  الأوراق إلىزیادة الحاجة  إلى بالإضافةهذا  ،التوسع في حجم الائتمان الذي تمنحه

یحدث  یرى أصحاب هذا الاتجاه أنه یجب أنالمركزیة لزیادة حجم المعاملات و تصدره البنوك 

هبوط مستوى النشاط الاقتصادي، أي أن عرض النقد یجب أن لعكس في حالات الانكماش و ا

  1.یرتبط تلقائیا بالتغییر في مستوى النشاط الاقتصادي

الانكماش لمرونة الكافیة للحد من التوسع و وبذلك فالتغییر في حجم الطلب على النقود یقدم ا

  .بالدرجة التي یقتضیها النشاط الاقتصادي

أن  أساسسوق النقد قد انتقد على جة حا إلى الإصدارلكن هذا الرأي الذي یخضع فیه 

المعاملات وهو ما یزید من  نقدي، ففي حالة الرواج ترتفع قیمةتطبیقه یخلق عدم الاستقرار ال

الودائع المصرفیة وهو ما یؤدي بمستویات النقدي و  الإصداریزید معها الطلب على النقود و 

الذي یهدد تدهور قیمة  .م النشاط النقديتضخ إلىالذي تؤدي في النهایة الارتفاع و  إلىالأسعار 

یصاحبه النقد، یحدث العكس في حالة الكساد الاقتصادي، فهبوط مستوى النشاط التجاري 

هبوط جدید  إلىهو ما یؤدي التالي هبوط في طلب على النقود و بهبوط في قیمة المعاملات و 

  .في عرضها

 الأفرادللطلب على النقود من جانب  وإخضاعهحرا  الإصدارترك  أن الأمر وخلاصة

من شأنه أن یساهم في خلق زیادة غیر مرغوبة في كمیة النقود والائتمان في أوقات دون قید 

  2.نقص غیر مرغوب في أوقات الكسادالرواج و 

  

                                                   

  .309: ، ص1993دار الزهران للنشر، عمان،   النقود و المصارف، أحمد زهیر شامیة، 1 

  .107: صبحي تادریس قریصة، مرجع سابق، ص 2 
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  :الإصدارأنصار تقیید  :ثانیا

   الأوراق إصدارلبنوك المركزیة في یرى أصحاب هذا الرأي ضرورة تقیید حریة ا

أن زیادة كمیة النقود أو نقصها تبعا لاحتیاجات التعامل لا  أساسعلى ذلك النقدیة، ویبررون 

یكفي قیام البنك المركزي بقبول المزید من  إنما ،نقد المصدرالتتطلب بالضرورة الزیادة في 

التجاریة التي تخصمها البنوك التجاریة لدیه ذلك بتخفیض سعر الخصم وهو ما یزید  الأوراق

بالتالي تزید النقود المصرفیة بدلا من زیادة كمیة على خلق الائتمان و من قدرة البنوك التجاریة 

 بالإضافةلبنك المركزي أن یقلل حجم الائتمان برفعه لسعر الخصم، ، كما یمكن لالبنكنوتنقود 

  1.وسائل الأخرى التي یمكن أن یستخدمها البنك المركزي لتأثیر في حجم الائتمانال إلى

ویضیف أنصار هذا الرأي أن البنك المركزي لیست مهمته إصدار النقود فحسب وإنما له 

الاقتصادیة للحكومة لذلك كان من یة و دة النقیاسوظیفة أخرى أهمها الإشراف على رسم الس

الحكومة یتمثل في إشراف الحكومة وثیق بین البنك المركزي و  رتباطاالضروري أن یكون هناك 

التشریعات التي تنظم عمله لقیود والقواعد والقوانین و على عملیات البنك عن طریق وضع ا

  .بهدف تحقیق الأهداف المرسومة

    و كیفیة التعامل معه الإصدارلغطاء  الإصدار وفقانظم : الفرع الثالث

ویقصد بها الطرق التي  یعتمد علیها البنك المركزي في " قواعد الإصدار" یطلق علیها

تتماشى مع حاجة العمال وحاجة و  أكثر مرونة الإصدارحتى تصبح عملیة  الإصدارعملیة 

في أوقات  ي أوقات الرواج، ویقلل من كمیتهاالنشاط الاقتصادي، فتزید كمیة النقد المصرف

لأوراق النقدیة المصدرة أو لأهمیة الاحتیاطي الذهبي المقابل  الاعتبارین بع الأخذالكساد، مع 

  .غیره من العملات والسندات الحكومیة المقابلة لها

                                                   
  .78- 77:محمود سامي محمد، عبد الحمید صالح سام، مرجع سابق، ص ص 1
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النقدیة القائمة و  الاقتصادیةلقد كان من الطبیعي أن تأخذ الدول بعین الاعتبار الأوضاع 

الملائمة لما تتطلبه إصداراتها  فیها، فتستوحي منها النهج الذي تسلكه من أجل إیجاد الصیغة

 العشرون عدة نظریات تبحث في القرنة، فقد شهد القرنان التاسع عشر و النقدیة من تغطیة تهیئ

الأسس الصالحة لتنظیم إصدار العملة الورقیة، حتى أن كل دولة باتت تتبع النظریة القواعد و 

  1.الخاصة بها في هذا الشأن

النقود نذكر منها النظم  إصدارأتبعها البنك المركزي في من بین أهم هذه النظریات التي 

  :التالیة

  :نظام الغطاء الذهبي الكامل -1

النقود بحجم الذهب الموجود لدى  إصدارتبعا لهذا یتم تقیید مقدرة البنك المركزي في 

  البنك المركزي، ویكون احتیاطي الذهب المقابل للنقود المصدرة یعادل نسبة مئة في 

  .إلا مقابل دخول الذهب إلى خزائنه الإصدارالمائة، بحیث لا یجوز لبنك 

هذا النظام وإن كان یحافظ على الثقة في أوراق النقد القانونیة فإنه فرض قیودا على 

الحكیمة، إلا أن  من شأنها حمایة البنك المركزي من مطالب الحكومة غیر الإصدارعملیة 

بهذا النظام، وذلك أن أوراق  توقف العمل إلىلإصدار أدت القیود التي یفرضها على عملیة ا

 بهاالبنكنوت لم تعد قابلة للصرف بالذهب في الداخل، كما أن كمیة الذهب الواجبة الاحتفاظ 

ترتبط بطبیعة  وإنمالتدعیم قیمة العملة في الخارج لم تعد ترتبط بغرض البنكنوت داخل الدولة، 

أمام هذا الجمود الذي و  .2ة القوة الشرائیة للحملة في الداخلالبنیان الاقتصادي للدولة ونتیج

التخلي عنه بالكامل عندما تخلت لابتعاد عنها و ا إلىتمیزت به هذه النظریة دفع بمعظم الدول 

  .لإصدار أكثر مرونةعدة الذهب و تحولت إلى طرق أخرى لهذه الدولة عن قا

  
                                                   

  .26:، ص1989في الاقتصاد السیاسي، دار الفكر العربي، بیروت،  ،فوزي عطوي 1

  . 94:سعید الخضري، مرجع سابق، ص2 
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  :نظام الجزئي الوثیقال -2

جزء الصادر عبارة عن سندات حكومیة و  یكون غطاء النقد یقوم هذا النظام على أن

الصادرة بالسندات  بمعنى آخر إن البنك المركزي یغطي مقدار معین من النقود ،بالذهبمغطى 

 1844ذت بهذا النظام إنجلترا سنة ولقد أخ .1اد عن ذلك یغطي كاملا بالذهبالحكومیة وما ز 

  .وتبعتها في ذلك عدد من الدول

زمة الاقتصاد الوطني هذا النظام لا یوفي المرونة الكافیة في كمیة النقود اللاولما كان 

، وبذلك تظهر الدولة لرفع الحد الأقصى لإصدارلالذهب لا یتوفي عند الحاجة  إنخاصة و 

بالتالي انخفاض حدوث تضخم و  النقدیة، الأمر الذي قد یؤدي إلى الأوراقالذي حددته لإصدار 

، حیث 1928، وبقیت هذه الطریقة متبعة في انجلترا حتى سنة 2دة النقدیةة الشرائیة للوحالقو 

مرونة كتجربة لمدة سنتین ولكن ظروف الكساد ما ترتب علیها  أكثرلجأت إلى نظام إصدار 

  .1939أجبر الحكومات بالتخلي عنه سنة 

  :غطاء الذهبي النسبيالنظام  -3

لذهب كعنصر من عناصر ویقضي هذا النظام أن ینص القانون من ضرورة وجود ا

أقل من تلك الأهمیة التي یحتلها في النظام السابق، فیسمح لبنك  أهمیة الغطاء ولكن یعطیه

جانب عناصر أخرى من  إلىبتغطیة أوراق النقد المصدرة بنسبة معینة من ذهب  الإصدار

  3.الغطاء قد تكون أوراق مالیة حكومیة وأوراق تتوفر فیها شروط ضمان خاصة

دید من كما اتبعته الع 1920إلى 1870اعتمدت هذه الطریقة في فرنسا بین عامي 

 الإصدارالذي كان سائدا في انجلترا نظام الدول الأخرى ونشیر أن الفرق بین هذا النظام و 

 أنوقت یشاء على  أيفي  الإصداریمنح للبنك المركزي الحق في أن یزید من  -الجزئي الوثیق

                                                   
  .47: ، ص2000عاء للنشر و التوزیع، عمان، النقود و البنوك، دار صن: رشاد العصار، ریاض العلمي 1
  .175: مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص 2

  .159: صبحي تادریس قریصة، أحمد رمضان عبد االله، مرجع سابق، ص3 
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المحدد، غیر أن النظام البریطاني قد قید استعمال ذلك الحق  صىالأقلا یتجاوز الحد 

  1.مسبقة من السلطة التشریعیةالبالحصول على الموافقة 

هناك  أننه من الواضح النظام السابق غیر أمرونة من  أكثرویمكن اعتبار هذا النظام 

ز البنك لذهب الذي یعجن في حدود نسبة ایسیطر على هذا النظام یكم قدرا من الجمود

، 1918نظام الغطاء الذهبي النسبي بدرجة كبیرة في عام   انتشرتوفیرها ولقد  المركزي عن

م طویلا حیث هذا النظام لم ید أن إلاة منها، عظم البنوك المركزیة وخاصة الحدیثحیث تبعته م

  2.العظیم تخلت علیه معظم الدول في فترة الكساد

  :للإصدارنظام الحد الأقصى  -4

النقدي لعل  الإصدارنموذج من نماذج قواعد العلى هذا  أطلقتتعددت التسمیات التي 

 للإصدار الأقصىنظام تقوم الحكومة نفسها بتقدیر الحد ال، وفقا لهذا )نظام السقف النقد( أهمها

، وبذلك یصبح البنك داریةالسیاسیة والإعتبارات الاقتصادیة و الاالنقدي على ضوء عدد من 

الذي تقرره  الأقصىتالي لا یكون بوسعه تجاوز الحد اللزم بالتقید بالقرار المتخذ، وبالمركزي م

  3.النقدي الإصدارالحكومة كحجم 

كمیة  أونسبة السابقة لعدم اشتراطه ل لأنظمةامرونة  أكثرنظام یعد الكما هو ملاحظ هذا 

طلب الزیادة  أوقاتالنقدي، وهو ما یعطي الحق للبنك المركزي في  الغطاءمقدار معینة من 

ضمان حقیقي في تنظیم  أيو عدم وجود ما یعاب على هذا النظام ه أن ود، غیرعلى النق

قانون، وهو ما یستغرق فترة من ال تغییر غطاء یقتضيالیر هذا تغی أنالنقدي، كما  الإصدار

  .زمن یترتب علیها حدوث تأثیرات على مستوى نشاط الاقتصادي للمجتمعال

                                                   

  .220 :، صمجدي محمود شهاب، مرجع سابق1 
  .160: صبحي تادریس قریصة، أحمد رمضان عبد االله، مرجع سابق، ص 2

: ، ص2005علم الاقتصاد في النظم الوضعیة و الشریعة الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  فوزي عطوي،3 
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  :الحر إصدارنظام  - 5

لطات نظام في مستوى النشاط اقتصادي، فالسالالنقدي في هذا  الإصداریرتبط حجم 

بقرارات تصدر  طیة حاجة الاقتصاد الوطني للنقودلتغ ةاللازم النقدیة تقوم بإصدار الكمیة

إلا اعتبار مستوى النشاط ) قید قانوني(اعتبار آخر أوذهبي الارتباط بالرصید  أيمباشرة دون 

 أقصىهذا النظام قد حقق  أنالذي یعني  الأمرالاقتصادي وحاجة الاقتصاد الوطني للنقود، 

  .درجات المرونة لنظام الإصدار

مع تطورات التي  تماشیا - توضیحهاكما سبق  -نظامالهذا  أن، إلیها الإشارةوما تجدر 

حرب العالمیة الثانیة، وتماشي هذا الصة بعد اقتصادیات دول العالم المختلفة خا اشاهدته

في  أكثر ایجابیة بهالقیام على البنك المركزي ا أصبحمسؤولیات الجدیدة التي الالاتجاه مع 

 تحقیقاو الاقتصادیة  السیاسة أهدافالمالیة للدولة، بما یتفق و سیاسة النقدیة و الشؤون توجیه 

  .بأسباب النمو الاقتصاديدول الآخذة الخاصة في  للاستقرار الاقتصادي

العملة  إصدارتنظیم لنقدي فإن البنك المركزي یقوم با الإصداركخلاصة لوظیفة  

النقدي  الإصداروتقتصر علیه دون غیره مهمة  .الاقتصاد الوطنيالوطنیة بحسب متطلبات 

 لحدودامثابة التي تعد بیة الحكومیة التي تسنها الدولة و تشریعات القانونالمجموعات من  إلى

  1.النقدي صدارالإبالواجب التقید بها من قبل البنك المركزي عند قیامه 

  

  

  

  

  

                                                   

  .172: ، ص1999النقود و المصارف و  النظریة النقدیة، دار زهران للنشر و التوزیع، عمان،  ناظم محمد نوري الشهري،1 
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  بنك البنوك: المطلب الثاني

على قمة جهاز المصرفي في أي دولة من دول العالم،  بنك المركزي كمؤسسةالیقوم 

فأخذ  القیمةالعملة لأحد بنوكها  إصدارعلى منح امتیاز  الأخیرهذا  إقدام إلىویعود سبب ذلك 

بمثابة بنك لبقیة البنوك  أصبحبذلك دور البنك المركزي یتبلور بین البنوك القائمة حتى 

  1.الأخرى

علاقة المصرفي ومن النظام الهذه الوظیفة مشتقة من خاصیة مبدأ الازدواج في  إن

بنك لا(المؤسسات النقدیة  أنواعتدرج بین البنوك التجاریة، فالبنك المركزي و الالخاصة من 

رئاسي للبنك المركزي الالوضع المتمیز و و ) تجاریةالنوك غیر الب( ، البنوك التجاریة)المركزي

حقوق ال، كما یترتب علیه مجموعة من تلتزاماالابالنسبة للبنوك التجاریة یولد مجموعة من 

بنك المركزي بنسبة معینة ال، فالبنوك التجاریة تحتفظ لدى 2بنك المركزيالللبنوك التجاریة على 

 تالتزاماو ن حقوق یب المقاصةعملیة  إجراءمن احتیاطاتها النقدیة، وهو ما یسهل للبنك المركزي 

 أوحالة تعرضها لعجز مالي  البنوك التجاریة في إقراضنه یقوم بعملیات أ إلابنوك التجاریة، 

  .نظام الائتمانيلل الأخیر، وبذلك بنك المركزي یعد بمثابة المقرض الأزماتعند 

  :وظائف نوجزها في نقاط التالیةالوك یقوم بجملة من نبنك المركزي یوصف ببنك البال إن

  احتفاظ بالودائع وأرصدة البنوك التجاریة: الأول الفرع

بحكم  إماالنقدیة،  أرصدتهاجزء من البنك المركزي ببنوك التجاریة بالاحتفاظ لدى التلتزم 

من  هدفالو جزء بإرادته البنك المركزي تحدید ذلك ال، ویتولى 3بحكم القانون أوالتجارب و عرف ال

نقود البنوك التجاریة لما تقوم به من خلق لذلك هو حفظ حقوق المودعین وتحقیق الرقابة على 

  .الودائع

                                                   
  .101: ،ص1988بیا، یالنقود و المصارف و النظریة النقدیة، دار الأنیس للطباعة و النشر، ل خالد علي الدیلمي، 1
  .188: مصطفى رشدي شیحة، مرجع سابق، ص 2

  .494:، ص1990مقدمة في الاقتصاد، الدار الجامعیة، الإسكندریة، : براهیم، أحمد مندور، أحمد رمضاننعمة االله نجیب إ3 
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للبنوك التجاریة  النقدیة مهمة الاحتفاظ بالاحتیاطاتء قیام البنوك المركزیة القدیمة بوجا

ما یفیض عن حاجاتها من  إیداعالتطور، فالعوامل الملائمة حفزت البنوك التجاریة على ولیدة 

 الأرصدةجمع  الإیداعالرئیسي، ولقد ترتب على هذا  صدارالإاحتیاطاتها النقدیة لدى بنك 

ضعها في متناول البنوك لما یسد حاجاتها من و النقدیة الموزعة بین قرائن البنوك بمجمع واحد و 

  1.سیولة النظام المصرفية وبما یضاعف من كفایتها في تأمین عند الضرور  الأرصدةهذه 

والتي  - البنوك التجاریة احتیاطاتها النقدیة لدى البنك المركزي إیداعیترتب على 

التي تعد بمثابة ودائع لمجمع واحد و  الأرصدةتجمیع هذه -لنظام المصرفيلمصدر قوة  أصبحت

أغراض عدة  الأرصدةمعها السیولة لهذه البنوك، في حین تحقق مركزي یحقق البنك اللدى 

  :بنك المركزي أهمها ما یليلل

الضرر  إلحاقدون  مركزي والتي یستخدمها في عملیاتهتعد تلك الأرصدة موارد للبنك ال -1

أكثر كفاءة لتحقیق  ةبنوك، وهو ما یساعد على انتقالها بطریقالبالبنوك موزعة بین عدد من 

  .ظروف الطارئةالتي وجدت من أجلها خاصة في أوقات الأزمات المالیة و غراض الالأ

الاحتیاطات النقدیة التي تحتفظ بها البنوك التجاریة لدى البنك المركزي كأداة یستخدمها  -2

  .تأثیر على كمیتها أو نسبتهاالللرقابة على الائتمان من خلال 

  على عملیات المقاصة الإشراف: الفرع الثاني

م، تم 1854، ففي سنة 19القرن تطورت وظیفة المقاصة من بنك انجلترا من حوالي 

تحویلات بین البین البنوك المختلفة في نهایة كل یوم تقاس  تقاالفرو تبني خطة لتسویة 

الجدیدة القیام بهذه الوظیفة  حسابات البنوك لدى بنك انجلترا وبعد ذلك قبلت البنوك المركزیة

                                                   
  .294: ، ص1978، 7مة في النقود و البنوك، الدار النهضة العربیة، بیروت، طمقد محمد زكي الشافعي، 1
 من الناحیة العملیة ترفض البنوك التجاریة إیداع فوائض احتیاطاتها النقدیة لدى البنك المركزي.  
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القیام ، كما قامت بوضع نصوص معینة من قوانینها تشترط علیها "البنوك كبنك" وظیفة تلقائیةك

  1.بین البنوك ةوظیفة تسهیل المقاصب

حسابات الالتي یقوم بها البنك المركزي للبنوك التجاریة أولا بخصم تتم عملیة المقاصة و 

د مدین على بنك رصیحسابات الدائنة لكل بنك بالنسبة لبنك آخر، في حالة ظهور الالمدینة من 

  .بنك المركزيالمبلغ لدى الهذا دین شیك لأمر البنك الدائن بلبنك المآخر یصدر ل

 بنك المركزيالوبة لصالحها لدى الشیكات المسح عإیدابوبعدها تقوم البنوك الدائنة 

ن حسابات البنوك الدائنة تزید بینما تنقص حسابات البنوك المدینة في حیث یظل أونتیجة ذلك 

هذه في غرفة  إنقاصمجموع ودائع البنوك التجاریة لدى البنك المركزي ثابتا، وتتم عملیة 

  .المقاصة بالبنك المركزي

بین أجزاء النظام المصرفي فحسب بل  تالمدفوعالا تساهم عملیة المقاصة في تسویة 

اهم عملیة المقاصة في توفیر استعمال النقود لأغراض تسویة العملیات المصرفیة أیضا، تس

بحكم الخدمات التي یقدمها للجهاز  -بنك بنوك- لهذا فالبنك المركزي یحتل هذه المكانة

  2.المصرفي

  القیام بوظیفة المقرض الأخیر: الفرع الثالث

من الوظائف الأساسیة التي یتولها یعتبر قیام البنك المركزي بوظیفة المقرض الأخیر 

یطرة الستمثلة في الرقابة على الائتمان و الم، فهي تنبع من وظیفته الأساسیة و البنك المركزي

  .المجتمعات العنیفة التي تصیب الاقتصاد و المحافظة على قیمة النقد ومنع الهز علیها و 

العون للسوق الائتمانیة المقصود من هذه الوظیفة وقوف البنك المركزي على دوام لمد ید 

النقدیة الحاضرة تحت  الأرصدةوضع ما یلزم من المالي أو عند الضرورة ب الضیقفي حالات 

                                                   

  .219: ضیاء مجید المسوي، اقتصادیات أسواق المال، مرجع سابق، ص1 

  .229:ص ،2004مفاهیم ونظم اقتصادیات، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، : محمد عریقات إسماعیل عبد الرحمن، حربي2 
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، سواء كان ذلك بتقدیم 1أو غیرها من المؤسسات الائتمانیة الأخرى التجاریةتصرف البنوك 

المالیة لدیه، یق إعادة خصم الأوراق التجاریة و أو عن طر ) بضمانات معینة(قروض مباشرة 

النقود الورقیة یمكن البنك المركزي من مواجهة الطلب الشدید  إصدارفمن ناحیة نجد أن امتیاز 

ا أن تركیز احتیاطات البنوك التجاریة لدیه یمنحه قدرا كبیرا على الاقتراض كمعلى العملة 

راض منه ولذا یطلق وبذلك یعد البنك المركزي الملجأ الوحید الذي تستطیع البنوك التجاریة الاقت

  ."للإقراضالملجأ الأخیر " علیه 

 أزمةلمركزي وإن كان ملزما بالتدخل لمساعدة البنوك التجاریة إذا ما واجهتها إن البنك ا

السیولة، فإنه یحدد الشروط التي یتدخل على أساسها لإقراض البنوك التجاریة، ویتم ذلك بتحدید 

ا لهذه القروض، وهو بذلك یضع قیدا على البنوك نوع الأصول المالیة التي یقبلها ضمان

ت لأصول المالیة التي یجب أن تحتفظ بها، بما یحقق لها أعلى درجال اختیارهاالتجاریة في 

البنك المركزي كمقابل للنقود السائلة التي  االتي یحصل علیهالسیولة عن طریق سعر الفائدة و 

نقودهم  لإیداعحركة عكسیة تحفز الأفراد  إلىثیرا الفائدة تؤدي كیمنحها للبنوك التجاریة، وهذه 

  .لدى البنوك التجاریة

التجاریة لمساعدتها في أزمنتها إن وضع البنك المركزي لموارده في متناول البنوك 

إمدادها بالنقود لمواجهة الطلبات الاستثنائیة لا یعني فقدان السلطة الرقابیة علیها خاصة في و 

فرض الشروط التي یراها  باستطاعتهعكس لأن اللق الائتمان بل على على قدرتها في خ التأثیر

اف أهدط تسدید القروض بما یقتضي و شرو كتحدید أسعار الفائدة و  بالإقراضمناسبة فیما یتعلق 

  .التي تسعى الدولة لتحقیقهاالسیاسة النقدیة الائتمانیة و 

                                                   
  .292:محمد زكي شافعي، مرجع سابق، ص 1

 العملات احتیاطات من الذهب و : عوامل منهاقدرة البنك المركزي على منح الائتمان ترتبط في الأجل الطویل بعدة  أن

ذلك فالبنوك التجاریة لیس لها الحق في الحصول على الائتمان غیر محدود  بالإضافة إلىالأجنبیة ووضعیة میزان المدفوعات، 

  .من البنك المركزي في كافة الظروف
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لنسبة لبنك انجلترا سنة بالإقراض لالملجأ الأخیر  هو أول من صاغ "بایجو"  أنویذكر 

أصبحت هذه الوظیفة متبناة من قبل بنوك بذلك من هذا الأخیر و  الاعترافتم م، و 1873

المركزیة، فعلى سبیل  ةرفللصیتعتبر شیئا لابد منه  أصبحتكما  الأخرىفي البلدان  الإصدار

لجنوب  اطيالاحتیبنك ال دعا) 1923-19-21(یتین من إنشائه سنتین الأولالالمثال وخلال 

صعوبات عند تعرض أحد أكبر المصارف ل لاقتراضلإفریقیا لتحمل مسؤولیته كملجأ أخیر 

  1.بشكل ناجحد و مالیة، وقد قام بذلك دون ترد

  الرقابة على المصارفو  الإشراف: رابعالالفرع 

الفني على و  الإداريبجانب العملیات السابقة فإن البنك المركزي مكلف بنوع من الإشراف 

  2.البنوك التجاریة

المؤلفات سنوات الأخیرة، ومعظم الدراسات و وهذه الوظیفة لم تظهر أهمیتها إلا في ال

المحافظة على حمایة المودعین والمساهمین و  إلىوتهدف هذه الوظیفة  .تتناولهاالاقتصادیة لم 

ركزي نوعة یستطیع بها المصرف الممتالمصرفي من خلال أسالیب متعددة و استقرار الجهاز 

  :یلي ف مراقبة المصارف ومن أهمها مااهدأبلوغ 

إلزام المصارف التجاریة بالاحتفاظ بنسبة معینة من ودائعها كاحتیاطات نقدیة قانونیة لدى  -

  .المصرف المركزي وتماشي هذه النسبة مع السیاسة الائتمانیة المرغوبة

یعین شكل الموجودات التي تؤلف الاحتیاطي النقدي القانوني كأن یشترط المصرف المركزي  -

ونسبة أخرى بشكل ) عملة(احتفاظ المصارف التجاریة بنسبة من ودائعها على شكل نقد سائل 

  .السندات الحكومیة الطویلة الأجلالخزینة و  توالاكحموجودات مالیة 

                                                   
) walter Bagehot ( 1826-1877 المعاصرین، وهو من الأوائل الذین بحثوا في  ياقتصادي انجلیزي ینتمي إلى الكلاسیك

  .شؤون البنك المركزي
  .121: سلیمان ناصر، مرجع سابق، ص 1

  .189: ، صمصطفى رشدي شیحة، مرجع سابق2 
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ع المبالغ التي یمكن للمصرف التجاري الواحد إقراضها مجمو تحدید رؤوس أموال المصارف و  -

  .المال المدفوع رأسكنسبة من 

  .غیر المضمونة لائتمانیةاتحدید الحدود العلیا للتسهیلات  -

تحدید نسبة التأمینات النقدیة التي تستوفیها المصارف التجاریة من عملائها مقابل فتح  -

  .تجارة الخارجیة وفقا لمقتضیات المصلحة العامةتسهیل الالمستندي لغرض تنظیم و  الاعتماد

ف المركزي من توجیه القابلیة یعین مكونات السیولة وكیفیة احتسابها لتمكین المصر  -

  .للمصارف الافتراضیة

فصلیة للتأكد من تطبیق ت دوریة وموازنات شهریة و تزوید المصرف المركزي بإحصائیا -

  .ن قبلهالمصارف التجاریة للتعلیمات الصادرة م

لقد أدت التطورات الاقتصادیة العالمیة خاصة مع ظهور العولمة المالیة في نهایة القرن 

 المراقبة على المصارف التجاریة بعد أنیع الدول لأهمیة وظیفة الإشراف و إدراك جم إلى 20

مریكیة، الأ.م.لى إفلاس الكثیر منها خاصة في وتعرضت هذه الأخیرة لأزمات عدیدة أدت إ

وهو ما أدى بالكثیر من دول العالم إلى تعدیل قوانین مصارفها المركزیة في اتجاه إعطائها قوة 

من أنها في وضع  التأكدإصلاحیة أكبر في مجال الإشراف على المصارف التجاریة بغرض 

  .سابقاالإجراءات المذكورة زاماتها وذلك من خلال الأسالیب و مالي سلیم وقادرة على الوفاء بالت

  القیام بدور بنك الحكومة و مستشارها المالي: المطلب الثالث

مستشارها المالي، فقد قامت البنوك في معظم الدول بدور الحكومة و یقوم البنك المركزي 

یعني  ، ولا1أوراق البنكنوت إصدارالمركزیة القدیمة بهذا الدور بمجرد حصولها على اعتبار 

یقوم البنك المركزي بهذا الدور حتى في الدول التي یكون فیها البنك بنك الحكومة ملكیتها له إذ 

                                                   
  .174:ناظم محمد نوري الشمري، مرجع سابق، ص 1
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كومة في تنفیذ سیاستها النقدیة المركزي مملوكا ملكیة خاصة لأنه عبارة عن أداة تستخدمها الح

  .المالیةو 

مستشارها المالي المركزي للحكومة باعتبار مصرفا و تتخلص أهم الخدمات التي یقوم بها البنك 

  :یلي ما

  .ةحتفاظ بالحسابات المصرفیة للحكومالا: لاأو 

التي تعتبر و  الأجنبیةمن العملات  الدولةیعمل البنك المركزي على توفیر احتیاطي 

تظهر في أصل نقدي لأنها تمثل قوة شرائیة اتجاه الاقتصادیات  كانتأصلا حقیقیا، وإن 

أي یقوم  ابتقییدهیقوم و  ي على عملات أجنبیة تصبح مقالهالأخرى فعندما یحصل البنك المركز 

بإصدار نقودا قانونیة مقابل ذلك كما یعمل البنك المركزي على استقرار سعر الصرف فهو عادة 

  .1یدیر العلاقات مع المؤسسات المالیة الدولیة

المستحقة  نظام المصرفي لأن قیام الأفراد بتسدید مدفوعاتهمالولها أهمیة كبیرة في 

بنوكهم التجاریة سیؤدي إلى زیادة رصید الحكومة لدى البنك  للحكومة بشیكات مسحوبة على

المركزي ونقص أرصدة البنوك التجاریة لدیه، وهو أمر یعني تخفیض حجم الائتمان الذي 

  2.تمنحه تلك البنوك، ویحدث العكس إذا قامت الحكومة بتسدیدها علیها المستحقات

طریق مدفوعاتها وخصوصا تلك  البنك المركزي حسابات الحكومة وتنظیم عن كما یباشر

المدفوعات المتصلة بالعالم الخارجي، إذا أنه المشرف على الاتفاقیات المالیة التي الحسابات و 

ول الحكومة بالعملات الأجنبیة التي قد تحتاج وبالتالي فهو یم. 3عقدتها الحكومة مع الخارج

  .الخارجیة التزاماتهاإلیها لمواجهة 

  

                                                   

  .154:، ص2004المصارف الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، سوریا،  فادي محمد الرفاعي،1 

  .192: ، ص2003حسین بن هاني، اقتصادیات النقود و البنوك، دار الكندي للنشر و التوزیع، عمان، 2 
  .113: ، ص1974محمد أحمد دزار، محاضرات في النقود و البنوك، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر،  3
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  مباشرة للحكومة لمواجهة عجز الموازنةتقدیم قروض : ثانیاً 

لمجموع إیراداتها دة سنة تقدیرات لمجموع نفقاتها و لمالمعلوم أن الحكومة تضع مسبقا و 

المتوقعة خلال تلك الفترة إلا أنه قد تبین عند تنفیذ تلك المیزانیة عدم صحة تلك التوقعات سواء 

بالحكومة إلى مواجهة الموقف  قیاس غیر سلیم أو نتیجة ظروف غیر متوقعة تؤدي نتیحه

تتمادى  بنك المركزي في شكل قروض مباشرة، وحتى لاالبطلب وسائل دفع إضافیة من 

  1.الحكومة في استخدام هذه الوسیلة نجد القانون یضع الكثیر من القیود على استخدامها

في الوقت الحالي لم یعد الاقتراض الحكومي مقتصر على تمویل العجز المؤقت في 

طویل الأجل بهدف تمویل  الاقتراضالنامیة غیر أنه امتد إلى  الدولزانیة الدولة خاصة في می

لتمویل برامج التنمیة  للدولة وذلك بتوفیر الموارد المالیة اللازمةالعجز الدائم في الموازنة العامة 

  2.الاجتماعیة في هذه الدولةو  الاقتصادیة

  الحكومةإصدار القروض العامة نیابة عن : ثالثا

 جمیع القروض الحكومیة، سواء كانت قصیرة الأجل مثل إصداریتولى البنك المركزي 

یقتصر الأمر فقط على الإصدار، وإنما  لاأو متوسطة الأجل مثل السندات و ) أذونات الخزانة(

نك المركزي كل ما یتعلق یتعدى ذلك إلى تنظیم استهلاك هذه القروض وعموما یتولى الب

  3.سداد قیمة القروض نیابة عن الحكومةالفوائد و بإصدار ودفع 

  المشورة الحكومیةتقدیم النصح و : رابعاُ 

 اضطرابإن تعدد أوجه النشاط المالي للدولة، قد یصبح في بعض الأحیان مصدر 

الصرف، وهو ما یتعارض مع السیاسة الائتمانیة للبنك المركزي، وعلى  أسعارو للسوق النقدیة 

ذلك فإن قیام البنك المركزي بالعملیات المصرفیة للحكومة یساعد على تقدیر الوضع المالي 

                                                   
  .83:، ص1985مصطفى رشدي شیحة، النقود و المصارف و الائتمان، دار الجامعیة، بیروت،  1
  .350:إسماعیل أحمد الشناوي، عبد المنعم مبارك، مرجع سابق، ص 2
  .188: عبد المنعم مبارك، مرجع سابق، ص 3
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لتفادي  إتباعهابصفة دائمة، وبذلك یستطیع أن یشیر على الحكومة بالسیاسة التي یتعین علیها 

إعداد  صاد الوطني، قد یشترك البنك المركزي مع أجهزة معینة فيآثار سلبیة تضر الاقت أي

وزارة المالیة ووزارة الاقتصاد تنفیذها في إطار السیاسة التي تضعها الموازنة العامة للدولة و 

  .ة الأخرىوالوزارات المعنی

ومهما یكن من الأمر، فإن علاقة البنك المركزي بالحكومة تختلف من دولة لأخرى، وفقا 

  .التي تمر بها الاقتصادیةیعة النظام الاقتصادي التي تتبعه، وتبعا للظروف لطب

من وسیلة بهدف تحقیق  أكثرمن خلال ما تم ذكره یتضح أن البنك المركزي یعتمد على 

فا ة النقدیة، سواء كانت كمیة أو نوعیة أو مباشرة تلك الأهداف تمثل أهداسیاسال أغراض

ضرورة تناسق  عتبارالا، واضعة في تطویر الوضع الاقتصاديأساسیة تضعها الدولة لتحسین و 

الأخرى خاصة النقدیة  الاقتصادیةتلك الأهداف مع بقیة أهداف وسائل السیاسة  وتلاءم

المالیة یترتب علیه فشل الجهود المبذولة لتحقیق لأن تعارض السیاسیتین النقدیة و  المالیة،و 

المالیة قدیة و عموما، وأهداف السیاستین النالعامة للدولة  الاقتصادیةأهداف السیاسة 

  1.خصوصا

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .200: ناظم محمد نوري الشمري، مرجع سابق، ص 1
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  استقلالیة البنك المركزي: المبحث الثالث

إلى اعتماد برامج  الأخیرةاتجهت السلطات النقدیة في عدد كبیر من الدول في الحقبة 

لإصلاح القطاع المصرفي من المواضیع الهامة خاصة فیما یتعلق منها بالبنك المركزي، وفي 

كشرط ضروري " البنك المركزي استقلالیة"للأخذ بمبدأ هذا الإطار تزایدت الدعوة الضروریة 

  .اقتصادیة متوازنةلتحقیق سیاسة نقدیة و 

كزیة، وكذا البنوك المر  لاستقلالیةیم مفهوم ولذلك سنحاول من خلال هذا المبحث تقد

  .قیاس درجة الاستقلالیة یةوكیف إلیهاأسباب الدعوة التعرف على أنواعها و 

  المقصود بالاستقلالیة وأسباب الدعوة إلیها : المطلب الأول

یمكن  لا" رأیه معقبا على إنشاء بنك وطني بقوله D.Ricradoأدى  1824في عام 

حیث أن منح  النقود الورقیة إصدار الحكومة في السیطرة على الاعتماد على إلى الاطمئنان

، وهو ما یعني 1هذه السلطة استخدامسوف یؤدي غالبا إلى الإفراط في الحكومة هذه السلطة 

لمطالبة بمنح مسألة استقلالیة البنك المركزي قدیمة نسبیا، ولكن ما هو جدید هو تزاید ا أن

تغییر  إلىتنفیذ السیاسة النقدیة مما أدى من الاستقلالیة في وضع و  ایدالبنوك المركزیة مز 

ة للبنك المركزي في مواجهة الحكومة، لقد أدى النجاح الذي حققته یالمؤسسجذري في العلاقة 

) الولایات المتحدة الأمریكیةكما في سویسرا وألمانیا و ( استقلالیةبعض البنوك المركزیة الأكثر 

في العدید من الدول  البنوك المركزیة، فصدرت تشریعات استقلالیةبمسألة  الاهتمامإلى زیادة 

بعض الدول النامیة، إضافة إلى ما نصت مثل فرنسا ونیوزیلندا والمكسیك وتشیلي وفنزویلا و 

  .یخت بشأن استقلالیة البنك المركزي الأوربياستر م معاهدةعلیه 

علقة باستقلالیة البنك المت التعاریفبعض سنحاول من خلال هذا المطلب إعطاء حیث    

  .أنواعها وأسباب الدعوة إلیهاالمركزي و 
                                                   

التحولات ى المنظومة المصرفیة الجزائریة و منصوري زین، استقلالیة البنك المركزي و أثرها على السیاسة النقدیة، ملتق1

  .421: ، ص2004واقع وتحدیاتها، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، -الاقتصادیة
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  البنك المركزي استقلالیةتعاریف : أولا

 :فیما یلي أهمها إیجازالخاصة بالاستقلالیة ویمكن التعاریف  تعددت

الاستقلالیة أنهما یستعملان لدلالة  أوقد یظهر لنا من مصطلح الاستقلال : تعریف الأولال - 

عن معنى واحد ألا وهو الاستقلال التام للبنك عن الحكومة في كل شيء سواء من ناحیة إدارة 

إلا أن هذا التعبیر لا یعني الانفصال التام عن  .هیكل التنظیميال أوالسیاسة النقدیة الائتمانیة 

، وعلى )مستقلة(ما یتعلق بالسیاسة النقدیة تكون قراراتها خصوصا فی أنالحكومة، بینما یعني 

  :نحو عام یمكن اعتبار البنوك المركزیة نلخصها فیما یلي

  الإدارةشؤون الموظفین و.  

  إداراتهاالموازنات المالیة و.  

 1.ملاحقة السیاسة وتنفیذها  

یكون السیاسة النقدیة  إدارةیعني منح البنك المركزي الاستقلال الكامل في : التعریف الثاني - 

ن قبل السلطة التنفیذیة من جهة ومن خلال منحه من خلال عزله عن أیة ضغوط سیاسیة م

لیة البنك المركزي تقتضي كما أن استقلا. سیاسة النقدیةالتنفیذ التصرف كاملة في وضع و حریة 

قرار وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة وطرح الأدوات المناسبة لتحقیق  الأخیرامتلاك هذا حریة و 

أي جهة كانت مالیة أو  أمامالمسؤولیة إذ یمكن مسؤولا الأهداف، لكن هذا لا یعني عدم 

  2.التأكد من مطابقة أعماله للقوانینة أو تشریعیة لإطلاع على نشاطه و قضائی

" حجم السلطات"بمفهومها القانوني تعني  إن استقلالیة البنك المركزي: التعریف الثالث- 

مساءلة البنك  إمكانیةومن ثم مدى  إدارتهاركزي في صیاغة السیاسة النقدیة و الممنوحة للبنك الم

                                                   
، الطبعة 2009محمد صالح القریشي، اقتصادیات النقود و البنوك و المؤسسات المالیة، إثراء للنشر و التوزیع، عمان،  1

  .176: الأولى، ص
، إبراهیم عبد االله، أثر استقلالیة البنك المركزي على أداء سیاسة نقدیة حقیقیة، ورقة بحث مقدمة في ملتقى عیاش قویدر 2

، جامعة الشلف، 2004دیسمبر  15و 14، یومي )واقع و تحدیات(المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحویلات الاقتصادیة

  .58: الجزائر، ص
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النظام الأساسي للبنك  وذلك في ضوء الأسعارعلى استقرار  الإبقاءالمركزي عن تحقیق و 

  .الدستورالمركزي و 

 "البندز بنك" ئیسر  ركاستقلالیة البنك المركزي بذجوانب التي وضح  الآراءومن أفضل 

  :بأن استقلالیة البنك المركزي تعني SCHESINGER 1993)(الألماني

  .لبرلمانعن الحكومة وا الأوامراستقلالیة التعلیمات و -1

الاقتصادیة في استخدام هذه السیاسة النقدیة بالكامل والحریة السیاسة و  أدوات إتاحة-2

  .الأدوات

الذین یستقلون في آرائهم عن رأي  الأعضاءتعیین الأشخاص المكلفین بصناعة القرار من -3

  1.الخارج البنك المركزي

  أنواع استقلالیة البنك المركزي: ثانيالفرع ال

  :يفیما یلنلخص أنواع استقلالیة البنك المركزي  أن یمكن

  :الأدواتاستقلالیة الأهداف و  -1

 .یتمتع البنك المركزي باستقلالیة في تحدید أهدافه أنیقصد بالاستقلالیة الأهداف 

البنك المركزي في تحدید الأدوات فإنها  استقلالیةالسیاسة النقدیة، أما  إدارةوبالتالي الحریة في 

تي یراها مناسبة تنفیذ السیاسة النقدیة العندما تكون له السلطة والحریة في وضع و تحقق 

  .مستقل وكذلك عندما یلتزم بتمویل عجز المیزانیة العكس یجعله غیرلتحقیق أهدافه و 

ة البنك المركزي في وضع أهدافه وزیادة مصداقیة مصداقیفهذا یعمل على زیادة شفافیة و 

ون التخوف من تغیر هذه الأهداف د إلیهااستخدام الأدوات الملائمة للوصول تلك الأهداف و 

  2.الأدوات بدون إشعار في حالة غیاب الاستقلالیةو 

                                                   

  .425- 424:منصوري زین، مرجع سابق، ص ص 1 
مشحود عمر، نصیب رجم، استقلالیة البنك المركزي و استقرار الأسعار، أبحاث روسكادا، مجلة العلوم الإنسانیة  2

  .203:، ص2003، دیسمبر 1والاجتماعیة، جامعة سكیكدة عدد رقم 
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  :لفعلیةالاستقلالیة القانونیة وا- 2

القوانین العناصر الواردة في التشریعات و  إن الاستقلال القانوني للبنك المركزي یستفید إلى

في كثیر من الأحیان تعین محافظ البنك ومدة البنك و  إدارةین أعضاء مجلس یإجراء تع: مثل

   إدارةالواجبة تحقیقها، وجود أو عدم وجود ممثل للحكومة في مجلس  والأهدافتعینهم، 

  البنك، المسؤولیة النهائیة للسیاسة النقدیة، إجراءات لتسویة النزاعات المحتملة مع 

الحكومة، التحكم في تغطیة أو عدم تغطیة العجز العام، قرار منح قروض للاقتصاد وحریة 

  البنك المركزي أعضاء لخیمداحكومة في تحدید تحدید سقف لأسعار الفائدة، ودور ال

  .فالاستقلال الموضح في التشریعات لابد أن یتم تطبیقه في الواقع ،الخ... 

نصرا كافیا لضمان استقلال فعلي الاستقلال القانوني رغم أهمیة لكنه لیس ع أنحیث 

الاستقلالیة القانونیة للبنك المركزي "ومن جهة أخرى هناك من یرى بأن  .،المركزيحقیقي للبنك و 

مضمونة بقوة القانون، ویكون البنك المركزي بذلك محفوظة و استقلالیة بنك المركزي  أنتعني 

مسؤولا أمام الحكومة مباشرة أو من خلال وزارة معینة في بعض الحالات أو من خلال 

  .1البرلمان

كشف علیه من وجهة نظر فیمكن ال أما الاستقلالیة الحقیقیة أو الفعلیة للبنك المركزي

من خلال التوضیحات التي ترسل الخبراء بنك المركزي أو من خلال  سواءآخرون كوكیرمان و 

الفعلیة للبنك المركزي  الاستقلالیةتحلیل المدة الفعالة لمحافظي البنوك المركزیة، حیث أن 

الإطار . "بنك المركزيطرف الحكومة على  مرتبطة أساسا بمدى التأثیر الحقیقي المطبق من

  2".الفعلیة لاستقلالیةالقانوني ما هو إلا ضمان جزئي 

  

                                                   
  .12/07/2009، الأردن،4538عدلي قنح، استقلالیة البنك المركزي، مجلة العرب الیوم، العدد  1

2 Pietro Nosetti, les banques centrales et l’approche contractuelle de l’indépendance, thèse de doctorat, d’état faculté 
des science économiques et sociales, l’université de fribourg, suisse, 2003, p : 6.  
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  :ستقلالیة السیاسیة و الاقتصادیةالا-3

  :یمكن التمیز بین النوعین من خلال الخصائص التي تنسب إلى كل منهما

  :الاستقلالیة السیاسیة  - أ

  :البنك المركزي یكون مستقلا سیاسیا إذا توفرت الشروط الآتیة

 لحكومةل انصیب محافظ البنك المركزي لیس من صلاحیة رئیستعیین وت.  

 عهدة محافظ البنك المركزي تتجاوز خمس سنوات.  

  البنك المركزي إدارةنفس الشروط بالنسبة لأعضاء.  

  البنك المركزي إدارةرئیس الحكومة لیس عضوا في مجلس.  

 رسم السیاسة النقدیة لیس من صلاحیة البنك المركزي.  

 كل الهیئات التابعة إلى البنك المركزي على ضمان الاستقرار النقدي تعمل.  

 يالمركز البنك صارمة لمنع تداخل بین الحكومة و  قانونیة إجراءاتذ اتخا.  

  :الاستقلالیة الاقتصادیة  - ب

  :یلي ترتكز هذه الاستقلالیة على ما

  من بنك المركزي الإقراضلا یحق للحكومة.  

 الحكومة متاحة بسعر الفائدة  إلىالمباشرة للقروض المقدمة من البنك المركزي  سبیقاتالت

  .السوق

 التسبیقات المباشرة للقروض قصیرة الأجل جدا.  

 التسبیقات المباشرة للقروض هي مبالغ محددة.  

 1.البنك المركزي لا یلعب أي دور في السوق الأولي وذلك في تمویل القروض العمومیة 

  
                                                   

دریس رشید، إستراتیجیة تكییف المنظومة المصرفیة للجزائر في ظل اقتصاد السوق، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة  1

  .83: ، ص2007كلیة العلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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  استقلالیة البنك المركزي إلى الدعوة أسباب: الثالث الفرع

المالیة خاصة في عقد السبعینات وجزء من عقد الثمانیات دت التطورات الاقتصادیة و أ

 إلیهاظهور أهمیة استقلالیة البنوك المركزیة في بعض دول العالم، وتتمحور أسباب الدعوة  إلى

  1:حول ثلاث أسباب وهي 

ظریة التي أثبتت التمیز التضخمي للحریة، المطلقة للحكومة في وضع حصیلة الدراسات الن -

  .السیاسة النقدیة

انخفاض بین استقلالیة البنوك المركزیة و حصیلة الدراسات التطبیقیة فیما یخص العلاقة  -

  .التضخم معدلة

  .التضخم تمعدلا انخفاضبین استقلالیة البنوك المركزیة و الارتباط  -

استقرار الأسعار باعتباره هدف رئیسي للسیاسة النقدیة بین استقلالیة البنك المركزي و  طالارتبا -

  :المركزياستقلالیة البنك  إلىأسباب الدعوة  أهموفیما یلي سنحاول شرح 

  :عدم فعالیة السیاسة النقدیة في محاربة التضخم في بعض الدول - 1

المتاحة لها،  الإمكانیاتفكون السلطة النقدیة تتولى مسؤولیات كثیرة وضعیة تتعدى    

، خاصة فیما یتعلق بتحقیق أهداف عدیدة كالنمو قد یصاحبه ارتفاع في المستوى العام الأسعار

حدوث ركودا اقتصادي، كل ذلك یحول دون فعالیة  الأسعاركما یصاحب الاستقرار في 

حاربة التضخم ما لم یكن بتمتع بالاستقلالیة الكافیة عن السلطات المالیة السیاسة النقدیة في م

  2.في متابعة أهدافها

  

                                                   
مذكرة ماجستیر، جامعة منتوي، شعبة -حالة الجزائر-حوریة حمني، آلیات لرقابة البنك المركزي علة البنوك التجاریة وفعالیتها 1

  .39:، ص2005/2006بنوك و تأمینات، قسنطینة، 
مذكرة ماجستیر في علوم ، -دراسة حالة بنك الجزائر-شمول حسینة، أثر استقلالیة البنك المركزي على فعالیة السیاسة النقدیة 2

  .94:، ص2001التسییر، جامعة الجزائر، 
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  :العلاقة بین حریة الحكومة في وضع السیاسة النقدیة ومعدل التضخم -2

بنوك الالحكومات لاستخدام أداة السیاسة النقدیة من خلال سیطرتها على  إساءة أنذلك 

الائتمان لتمویل عجز المیزانیة النقدي وفي منح  الإصدارالتوسع في على  وإجبارهاالمركزیة 

الارتفاع،  إلىالتي دفعت بمعدلات التضخم  الأسبابالعام، كانت من أهم  الإنفاقالتوسع في و 

بشرط  ةوهذا ما یؤكد ضرورة نزع الأداة من السلطة السیاسیة وتركیزها في ید البنوك المركزی

عزله تماما عن الخضوع لأي ضغوط سیاسیة ومنحه الاستقلالیة، وهذا من أجل تخفیض 

  1.معدلات التضخم

  :دعم مصداقیة السیاسة النقدیة- 3

تظهر أهمیة استقلالیة البنك المركزي في دعم مصداقیة السیاسة النقدیة عندما تتعرض 

قدیة لمشكلة الوقت الذي یفید في لمشكلة التعارض في التوقیت، وعندما تتعرض السیاسة الن

فعالیة السیاسة النقدیة، فإذا لم یوجد التعهد الملزم من جانب الحكومة بالاستمرار في هذه 

سیاسة أخرى تمكن من محاربة  إلىالانتقال في تغییر السیاسة و السیاسة، فإنه یكون فرصة 

صانعي السیاسة على التضخم مثلا، وبالتالي فإن التعارض في الوقت قد یضعف من قدرة 

تدخل الحكومة في تغییر السیاسة كالضمان مصداقیة  إلغاءمحاربة التضخم، لهذا لابد من 

  2.السیاسة النقدیة

  

  

                                                   
قوقیة، لبنان، حقدي والمصرفي، منشورات الحلبي الزینب حسن عوض االله، أسامة محمد القولي، أساسیات الاقتصاد الن 1

  .297- 296:، ص ص2003
غیر (جزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیةجدایني میمي، أثر استقلالیة البنك المركزي على أداء السیاسة النقدیة في ال 2

  . 35: ، ص2006، جامعة الشلف، الجزائر، )منشورة
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الارتباط بین استقلالیة البنك المركزي وبین استقرار الأسعار كهدف رئیسي لسیاسة - 4

  :النقدیة

السیاسة النقدیة، واعتبار هدف الحفاظ  إدارةفاعتبار البنك المركزي هو المسؤول من 

الحریة في هذه ان تمتع البنك المركزي بالسلطة و یحتم الأساسيالهدف  الأسعارعلى استقرار 

  1:تدخل من قبل للحكومة، وذلك راجع لأسباب التالیة أوضغط  أيبعیدا عن  الإدارة

النقدیة تمثل أداة من أدوات السیاسة الاقتصادیة فلا یبتغي أن تعهد لها أهداف  السیاسة -

  .الأهدافما بین متعددة، خاصة بوجود التعارض 

 الأسعارتمتع السیاسة النقدیة بمیزة نسبیة في الفترة على تحقیق هدف الحفاظ على استقرار  -

  .بالأهدافمقارنة 

محاسبة  إمكانیةالسیاسة النقدیة مما یضعف من من درجة شفافیة  الأهدافیضعف تعدد  -

مساءلة البنك المركزي، ذلك أن تعدد الأهداف یترتب عنه في حالة الفشل في تحقیق أحدهما و 

محددا الأخرى، وأیضا إذ لم یكن الهدف  الأهدافوتبریرها على الفور بإلغاء المسؤولیة على 

  .لین عن السیاسة النقدیة بشكل فعالدقیق، فإنه تصعب مساءلة المسؤو بشكل واضح وقاطع و 

العرض على تأكید المصداقیة القبول العام م تحدیدها لا یتوافق مع الرغبة و تعدد الأهداف وعد -

عن التحولات في السیاسة  إنتاجیةللسیاسة النقدیة المتبعة، ذلك أن ادارك الناس للمخاطر 

  .تقلالیة البنك المركزيالنقدیة وقبولها تمثلان إحدى الأسس الرئیسیة لفكرة اس

  الموقف من استقلالیة البنك المركزي: المطلب الثاني

التعارض بین المفكرین یة البنك المركزي محل الاختلاف و استقلال إلىلقد كانت الدعوة 

مجموعة من المبررات وبین معارضین  إلىالاقتصادیین، بین مؤیدین لهذه الاستقلالیة مستندین 

                                                   
  .302: زینب حسین عوض االله، أسامة محمد الفولي، مرجع سابق، ص 1
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البنك المركزي عن الحكومة وهؤلاء أیضا لهم وجهتهم في المعرضة سوق الضرورة استقلالیة 

  .نراها من خلال هذا المطلب

  أنصار الاستقلالیة: فرع الأوللا

مثلا حجة أنصار استقلالیة البنوك المركزیة عن الحكومة في كون مصداقیة السیاسة 

ملیة مع حد أدنى للتكالیف ع الإبقاءیق استقرار طویلة المدى لأسعار و النقدیة وقدرتها على تحق

 المسؤولینالاقتصادیة الحقیقیة، لسوق تتحسن إن كانت صیاغة السیاسة النقدیة بین أیدي 

  .التفكیر لمدى البعیدل السیاسي ویكون بإمكانهم لنظر و بعیدین عن المجا

ل حیث أن آجا( "عدم الاستقرار الزمني" الفكري لهذا الرأي مرتبطا بمسألة  الأساسولقد صیغ 

  1).یرةأثیر السیاسة النقدیة طویلة و متغت

بریر موقفهم، من أهم تمجموعة من الحجج ل إلىو استقلالیة البنك المركزي یستند مؤید

  :الحجج نجد

  :الظروف الاقتصادیةالاتجاه الدولي و - 1

بحیث یدعم صندوق النقد الدولي استقلالیة البنوك المركزیة، كما أصبح یوصي بها 

المصرفي التي یعرضها على الدول النامیة، وهذا یأتي المالي و  الإصلاحخاصة ضمن برامج 

في الاتجاه العالمي للقرض آلیات السوق وفق متطلبات الاقتصاد الحر، سواء على المستوى 

أو الاجتماعي، بحیث یقتضي هذا الاتجاه انسحاب الدولة من مجال الاقتصادي أو السیاسي 

الاقتصادي على المستوى الكلي، وضرورة منح التحكم في الأدوات الرئیسیة الموجهة للنشاط 

وذلك من خلال إعطائه صلاحیات  ،لإدارتها بأعلى مستوى كفاءة ممكنالحریة للبنك المركزي 

  2.لیةأكثر وأهداف محددة من خلال الاستقلا

                                                   
1Strauss-kahh (marc oliver) « la banque centrale et les initiation de l’économie monétaire et bancaire », cahiers 
économiques et monétaires, éd banque de France université 27, 28,29 novembre   1991 , p : 219. 

، )غیر منشورة(استقلالیة البنوك المركزیة، دراسة حالة بنك الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم التجاریة  إشكالیةنوفل سمایلي، 2 

  .66: ، ص2004امعي بتبسة، الجزائر، مركز الج
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  :مصداقیة السیاسة النقدیة- 2

تعتبر مصداقیة السیاسة النقدیة الحجة الأساسیة التي تطرح بشأن الاستقلالیة البنوك 

على استقرار طویل الأجل مع أدنى  الإبقاءحیث تضمن هذه المصداقیة تحقیق و  المركزیة،

، وذلك أن استقلالیة البنك المركزي تحسن من فعالیة السیاسة 1ةلتكالیف الاقتصادیة الحقیقیا

كما أن الدلائل  .2الأسعارالنقدیة مركزة على الهدف النهائي المتمثل في الحفاظ على استقرار 

تضخم لبنوك المركزیة الأكثر استقلال و التطبیقیة تبین أنه في المتوسط یكون لدى الدول ذات ا

 أن الأرجحمن  أن إلىمستقل، ومع ذلك فإن الدلائل تشیر منخفض بدون وجود بنك مركزي 

  3.یكون لدى البلد مستوى جید من التضخم، إذا كان البنك المركزي مستقلا

كما یرى أنصار استقلالیة البنك المركزي أن خضوعه للحكومة سیجعله كأداة طبیعة 

وهو ما یهدد بإحداث  امیزانیتهلحصولها على ما تحتاجه من نقود لتغطیة العجز المستمر في 

تدهور وزعزعة الثقة في قیمة العملة، لذلك أصبح الحرص على  إلىتضخم نقدي یقود 

خاصة في الدول المتقدمة،  الاقتصاديالتحضر البنك المركزي من مؤشرات الرقي و استقلالیة 

 رالإصدازیادة  إلىیدفعه وزراء أن یضغط على بنك المركزي و ففي فرنسا مثلا حاول رئیس ال

رئیس الدولة على  إلىوجه رسالة مفتوحة  أن إلادون تغطیة فعلیة فما كان من محافظ البنك 

صفحات الجرائد وفي الیوم التالي سقطت الحكومة والتي كانت حكومة فرنسا قبل الحرب 

  4.العالمیة الثانیة

  

                                                   

  .119: زكریا الدوري یسرى، مرجع سابق، ص1 
2 Frédiric larcheveque et jeam-pierre testenoire, les enjeux de l’indépendance des banques centrales, revue économie 
et management n=14, janvier 2005, p : 39. 

  .33:، ص4، العدد33، المجلد 1996التنمیة، دیسمبر التمویل و  جلةعلى استقرار الأسعار، م محافظةستانلي فیشر، ال 3
، ص 2005، یةلإسكندر امحمد یونس كمال، أمین الوصال، اقتصادیات نقود والبنوك وأسواق مالیة، قسم الاقتصاد،  4

  .339-338:ص
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  معارضة الاستقلالیة: فرع الثانيال

بدورها في خفض معدلات التضخم لأن  رغم اعتراف معارضي استقلالیة البنك المركزي

استقرار  إلىقد یؤدي  -من جهة نظرهم-استقلال وتحریر البنك المركزي من التدخل السیاسي

هناك  إنمستوى التضخم غیر أن ذلك لن یترتب علیه زیادة النمو كما نسبة و  وانخفاضالعملة 

تضخم واستقراره كهدف وحید مة عن انتهاج سیاسة خفض الاجتماعیة كبیرة ناجتكلفة اقتصادیة و 

  1.أساسيو 

  :ومن أهم مبررات معارضة استقلالیة البنك المركزي نجد

  :القضاء على دور الدولة المركزیة -1

تقلیص دور الدولة  إلىحیث تؤدي استقلالیة البنك المركزي في ظل اقتصاد السوق 

حركة رأس المال الدولي عرقل من ، وهذا ما ی)وطنیا(أن تلعب دورا قومیا  إمكانیةللقضاء على 

  .السیطرة على المجتمع العالمي من خلال السوق العالمیة الموحدةو 

  :هیكلة دور البنوك المركزیة إعادة -2

تتضمن استقلالیة البنك المركزي امتناعه عن تمویل عجز الموازنة العامة وعن تقدیم أي 

سات المالیة، وأیضا امتناعه تسهیل للحكومة أو منحها أي میزة تفضیلیة في تعاملاتها مع المؤس

غایة امتناع  إلىعن شراء أدوات الدین العام بشكل مباشر من السوق الأولي، وقد یصل الأمر 

الدین العام وهكذا تتقلص الوظیفة التاریخیة الرئیسیة للبنوك المركزي  إدارةالبنوك المركزیة عن 

جذریة للدور التقلیدي للبنوك ي نجد أنفسنا بصدد إعادة هیكلة وهي بنك الحكومة، وبالتال

المركزیة بما یعید النظر حتى في الخصائص التقلیدیة الممیزة لهذه المؤسسات، وتصبح وظیفة 

  .تاریخیا من أهم الوظائف للبنك المركزي الأحدثإدارة السیاسة النقدیة 

  

                                                   
  .232:سلیمان ناصر، مرجع سابق، ص 1
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  :السیاسة الاقتصادیة أهدافالتعارض مع - 3

السیاسة المالیة الانسجام بین السیاسة النقدیة و  تحقیق أن یرى أصحاب هذه الحجة

المالیة لتجنب التعارض بین السیاستین، مة على السیاسة النقدیة و یتطلب ضرورة إشراف الحكو 

  .لانسجام بینهماوا التوافقولتحقیق 

  :التعارض مع مبادئ الدیمقراطیة- 4

عنصر هام في  فكرة قیام مسیري البنك المركزي غیر المنتخبین بتحدید إلى ینظر

تعارض لمبادئ الدیمقراطیة، متجاهلین في ذلك عددا من القنوات  أنهاالسیاسة النقدیة على 

  1.الرسمیة التي تستطیع الحكومة من خلالها التأثیر في السیاسة النقدیة

الحجج الداعیة لاستقلالیة البنك المركزي هي الأقوى، لأن  أنمن خلال ما سبق یبدو 

علیها طویلا مع حد أدنى من  الإبقاءو  الأسعاروقدرتها على تحقیق استقرار و دیة السیاسة النق

التكالیف الاقتصادیة ستحقق فعالیتها وتظهر إیجابیاتها إذا ما تمت صیاغتها بید مسؤولین 

  2.المدى البعید إلىبعیدین عن السیاسة وفي استطاعتهم النظر 

  و كیفیة قیاسهامعاییر استقلالیة البنك المركزي : المطلب الثالث

   تقلالیة البنك المركزي وكیفیة قیاسها سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة معاییر اس

  معاییر استقلالیة البنك المركزي: الأولفرع ال

هناك مجموعة من المعاییر التي تستخدم غالبا في قیاس درجة استقلالیة البنك المركزي، 

  :في خمس محاور كما یلي إدراجهاهذه المعاییر یمكن 

الحكومي، ومدى التزامه بشراء أدوات  الإنفاقمدى التزام البنك المركزي بتمویل العجز في  -1

  .هیئاتهابمنح تسهیلات ائتمانیة للحكومة و الدین الحكومیة بشكل مباشر، ومدى التزامه 

                                                   
  .70- 69: ص - نوفل سمایل، مرجع سابق، ص 1
  .232:، ص2004عادل أحمد حشیش، أساسیات الاقتصاد النقدي و المصرفي، دار الجامعة الجدیدة، مصر ، 2
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إدارتها، أعضاء مجالس مدى سلطة الحكومة في تعیین وعزل محافظي البنوك المركزیة و  -2

مدى تمثیل الحكومة في هذه المجالس ومدى ى استقرارهم في مناصبهم و ومدة عهدتهم ومد

لغایة عرضها الاعتراض على القرارات أو توقیفها اركة في المناقشات وحق التصویت و المش

  1.وأیضا سلطة الحكومة بشأن میزانیة البنك المركزي الوزراءعلى وزیر المالیة أو مجلس 

تنفیذ السیاسة النقدیة، ومدى حدود التدخل في وضع و  حریة البنك المركزيو مدى سلطة  -3

الحكومي في ذلك، ومن هو صاحب القرار النهائي في حال وجود خلاف بین البنك المركزي 

  .وبین الحكومة بشأن هذه السیاسة

المكانة الخاصة بهدف المحافظة على استقرار الأسعار وقیمة العملة كهدف للسیاسة  -4

الرئیسي بنك المركزي أو هو الهدف الأول و دیة، وفیما إذا كان الهدف هو الهدف الوحید للالنق

مع وجود أهداف أخرى، یعني هل یكون الهدف المحافظة على استقرار الأسعار الأولیة في 

مدى قدرة البنك المركزي الأخرى مهما كانت درجة إلحاحها و حالة وجود تعارض مع الأهداف 

  2.نفس الأهمیة الأخرى للسیاسة النقدیة )على تنفیذ ذلك

المساءلة، فكلما تقلصت أو انعدمت الجهات ى خضوع البنك المركزي للمحاسبة و مد -5

  .المسؤولیة خاصة الحكومیة عن محاسبته، كما كان أكثر استقلالیة

المالي للبنك المركزي له دور مهم في علاقته  فالاستقلالالاستقلال المالي للبنك المركزي  -6

على موازنة البنك المركزي قد یشكل في حد ذاته وسیلة غیر مباشرة تستخدمها الحكومة  مع

  3.الحكومة للتأثیر علیه

أخیرا یرى بعض الاقتصادیین أن معاییر استقلالیة البنك المركزي غیر كاملة أو و 

مثال تؤثر في هذه الاستقلالیة، و  أنناقصة، وذلك لأنها لا تأخذ بعین الاعتبار عناصر یمكن 

                                                   
  .63:سلیمان ناصر، مرجع سابق، ص1
  .287-286:زینب حسن عوض االله، أسامة محمد الغولي، مرجع سابق، ص ص 2
  .96: ، ص2003یوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ،عبد المجید قدي، مدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة 3
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حریة حركة رؤوس الأموال درجة ففي ظل نظام سعر الصرف الثابت و  على ذلك سعر الصرف

المنفذ ار أن البنك المركزي هو المسیر و أهمیة، وباعتب أياستقلالیة البنك المركزي لا تحمل 

  .نالمالییجانب السیاسة  إلىالاقتصادیة  السیاسةللسیاسة النقدیة التي تمثل جزءا من 

 أنالتنمیة لا تؤدي لدعم هذه الفكرة بمعنى دان منظمة التعاون و تجربة بلغیر أن 

  1.استقلالیة البنك المركزي لا یكون له آثار كبیرة على سلوك السیاسة المالیة

  قیاس استقلالیة البنك المركزي: فرع الثانيال

  GrilIi, Misciandaro et Tabellini, alesina :أمثال نالاقتصادییاهتم بعض الباحثین 

Bade et Parkin(1982) Alesina (1988-1989) Cukierman 1992  بقیاس درجة

الاقتصادیة الكلي كانت التضخم  استقلالیة البنك المركزي من أجل ربطها ببعض مؤشرات

نتائج فیما إذا كان من الضروري منح الاستقلالیة للبنك المركزي  إلىالتوصل و  ،والبطالة والنمو

من أجل تحقیق أداء أكبر له في القیام بوظائفه أو العكس، ولقد اختلفت دراسات هؤلاء الباحثین 

  :وكذا نوع المؤشرات المعتمد علیها كأساس لدراساتهم، ونجد منها المقاصةفي نوع الاستقلالیة 

-bade et parkin 1982 دولة استنادا  قیاس استقلالیة البنك المركزي لأيقاما ببناء نموذج ل

، أضافا أربعة alesina 1988لمبدأ الاستقلالیة السیاسیة للبنك المركزي باستخدام نفس معاییر 

قة ستقلالیة السیاسیة وفقا لهما على العلاتعتمد الا أجریا علیها الدراسة، حیثدول أخرى و 

  لمحافظ البنك  إقالةتعیین و  وإجراءاتالسلطة التنفیذیة، مركزي و المؤسسة بین البنك ال

  .البنك المركزيسلطة التنفیذیة و المركزي، مدى تواتر الاتصالات بین ال

على أنها ) Grilli, Misciamdro et tabellini(تم تعریف الاستقلالیة الاقتصادیة وفقا 

السیاسة  إدارةشیوعا على  الأكثرالقیود  القدرة على استعمال أدوات السیاسة النقدیة بدون فرض

للعجز الحكومي، وهذا المؤشر لاستقلالیة الاقتصادیة  يالمركز النقدیة، وهي مدى تمویل البنك 

                                                   
1 Agnés bènassy, quérjean pisani, ferry, indépendance de la banque  centrale et politique budgétaire-CEPII (centre 
d’étude prospective  et d’informations internationale, document de travail, n=94-02, juin 1994, p : 18. 
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للبنك المركزي یقیس أساسا كیف هو سهل بالنسبة للحكومة تمویل عجزها من خلال الحصول 

  1.على قروض مباشرة من بنك المركزي

لكن أي بنك مركزي و  إلىیعد هدفا نهائیا بالنسبة  الأسعاراستقرار في  إلىإن الوصول 

هذا الهدف في وجود ضغوطات عدة كتلك التي تعیق تطور السوق المالیة  إلىیتعذر الوصول 

أسباب أخرى كعدم فعالیة النظام الضریبي، قلة الادخار، تراكم الدین العام و غیرها  إلىإضافة 

ي تجعل البنك المركزي مجبرا على أن یكون مصدرا لتمویل عجز الت. الأخرى الأسبابمن 

یتحقق  أنیمكن  فه المتمثل في استقرار الأسعار، ولكن هذا الهدف لاهد إلىالمیزانیة للوصول 

  2:مقیاسینالتي یمكن قیاسها وفق بنك درجة معینة من الاستقلالیة و دون بلوغ ال

  :الاستقلالیة العضویة- 1

شروط ممارستهم لوظائفهم، أي  اكذالمسیرین في البنك المركزي و یین تتعلق بشروط تع

وحمایته، ومدى مشاركة السلطات ) فترة وظیفة(نه یمدة تعیعبارة أخرى شروط تعیین المحافظ و ب

ففي بعض الدول كالولایات المتحدة الأمریكیة والبیانات لا یتم تغییر محافظ . المسیرة في البنك

ا، فإنه بلجیكما في دول أخرى كفرنسا وهولندا و رة زمنیة طویلة نسبیا بینبعد فت إلاالبنك المركزي 

تمت المصادقة النهائیة على معاهدة  أن إلى، وهذا هوظائفیمكن توقیفه عن ممارسة و 

أخرى، ولكن في كل  إلى، كذلك فإن طول مدة تعیین المحافظ تختلف من دولة *ماستریخت

سیتضح ذلك من خلال ة في تعیین المسیرین و بسلطة هام الأحوال تحتفظ كل الحكومات

  ).1-1(الجدول رقم 

  

  

                                                   
1 Albert alesina, Lawrence h.sammesrs, central bank independence and macroeconomic performance: sane 

comparative evidence journal of money, credit and banking, volume 25 n=2 May 1993, p p: 152-153.   
2 Mhndi ghrissi, évolution du dégrée d’indépendance de la banque central de Tunisie, article de la banque central de 

Tunisie, 2008, p:4.  
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  .كبر ثماني دولأالاستقلالیة العضویة للبنك المركزي في ): 1- 1(رقم الجدول

مشاركات السلطات في اجتماعات   مدة حمایة المحافظ  تعیین رئیس المحافظ من طرف  البلدان

  مسیري بنك المركزي

أمریكیة مع تأكید مجلس .م.رئیس و  أ.م.الولایات

  الشیوخ توزیع التعیین

غیر /سنوات قابلة لتجدید4

  قابلة للتغییر

  لا

معتمدا  الفدرالیةرئیس الجمهوریة   ألمانیا

على اقتراح مقدم من طرف الحكومة 

وبعد الأخذ برأي المجلس المركزي 

  )توزیع التعیین(للبنك

غیر /سنوات قابلة للتحدید8

  قابلة للتغیر

ومة یمكنهم حضور أعضاء الحك

مداولات المجلس المركزي للبنك لكن 

دون حق التصویت ویمكنهم طلب 

  لا أكثر أسبوعتأجیل القرار لمدة 

المملكة على اقتراح من الوزیر الأول   المملكة المتحدة

  بعد مراجعة العمید

غیر /سنوات قابلة لتجدید5

  قابلة للتغیر

  لا

الملك معتمدا على اقتراح   بلجیكا

  )عدم توزیع التعیین(الحكومة

غیر /سنوات قابلة لتجدید5

  قابلة للتغیر

یوم باسم 15الى8حق الفیتو معلق من

  الدولة أو الحكومة

 الإدارةالملكة و یقترح مجلس   هولندا

ومكونة من مرشحین في نفس 

  "عدم توزیع التعیین"الوقت

قابلة /سنوات قابلة للتجدید7

  للتغیر

  لا

عدم توزیع "قرار مجلس الوزارة  فرنسا

  ".التعیین

الرقیب في دور مفتش الحكومة ومراقب   قابلة للتغیر/غیر محددة

  .مالي یملك حق فیتو معلق

شملول حسینة، أثر استقلالیة على السیاسة النقدیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم  :المصدر

  .200-199ص، -ص  ،2001امعة الجزائر، التسیر ج

تعتمد في ) المذكورة في الجدول(من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن كل الدول المتقدمة 

تعینها لمحافظ أو رئیس البنك المركزي على الدولة في الحكم الدیمقراطي وعلى الملك في الحكم 

 إلى 4الملكي، أما عن مدة حمایة خدمة المحافظ فهي متقاربة نسبیا بین كل الدول وتتراوح بین 

  .وات قابلة لتجدید غیر قابلة للتغیرسن 8

وفیما یلي یخص مشاركات الحكومة في اجتماعات مسیري البنك المركزي نلاحظ أن 

الولایات المتحدة الأمریكیة، المملكة المتحدة وهولندا لا یكون لحكومتها أي مشاركة في تلك 
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ألمانیا، بلجیكا، (ل الاجتماعات، في حین تشارك حكومات الدول المتبقیة المذكورة في الجدو 

  .في اجتماعات مسیري البنك المركزي و تختلف درجة المشاركة من بلد لآخر) فرنسا

  :الاستقلالیة الوظیفة- 2

وهي تحدد بالنظر إلى المسؤولیات ومهام وأهداف البنك المركزي، وكذلك بالنظر إلى مدى 

أو غیر واضحة أو غیر موجودة  استقلالیتها المالیة، فكلما كانت أهداف السیاسة النقدیة عدیدة

  .یوضح ذلك) 2-1(أصلا وقلت درجة استقلالیة البنك المركزي، والجدول رقم 

  .الاستقلالیة الوظیفیة للبنك المركزي في أكبر ثماني دول): 2- 1(الجدول رقم 

كاملة صلاحیة مطلقة و   الأهدافالمهام و   الدول

  في المجال النقدي

الاستقلالیة میزانیة 

  البنك

  نعم  موزعة  متعددة  أمریكیة. م.و

  نعم  نعم  واحد  ألمانیا

  لا  موزعة  متعددة  الیابان

  لا  لا  هدف غیر محدد  المملكة المتحدة

  لا  لا  هدف غیر محدد  بلجیكا

  نعم  لا  امحددهدف غیر   اایطالی

  لا  موزعة  واحد  هولندا

  نعم  لا  امحددهدف غیر   فرنسا

  .96صعبد المجید قدي، مرجع سابق، : المصدر

الذي یعتبر حسب بعض في ألمانیا و " كنبالبوندز " أنمن خلال الجدول أعلاه نلاحظ 

ملك خبرة واسعة في مجال النقدي ی" البنك المركز الأكثر استقلالیة في العالم"الملاحظین 

بالتالي فهو لیس مجبرا على الأخذ بعین الاعتبار السیاسة الحكومة، أما بالنسبة لاستقلالیة و 

ات المتحدة الأمریكیة، المالیة، فإننا نلاحظ أن موازنات البنوك المركزیة لبعض الدول كالولای
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ه في دول آخر كالیابان، بلجیكا فهي فعلا مستقلة، في حین لیس الأمر نفس اإیطالیألمانیا و 

  .فرنساو 

سنحاول عرض لترتیب البنوك المركزیة الدولیة تبعا ) 3-1(ومن خلال الجدول رقم 

  .1990سنة  إلى 1980الفترة من سنة  وذلك خلالعن الحكومة  تقلالیتهالاس

  فترةالستقلالیة خلال ترتیب البنوك المركزیة تبعا لدرجة الا) 3- 1(الجدول رقم 

1980 -1990  

  درجة الاستقلالیة  البلد  الرتبة

  0.68  سویسرا  1

  0.66  ألمانیا  2

  0.58  الماجر  3

  0.51  أ.م.الو  4

  0.47  الدنمرك  5

  0.46  كندا  6

  0.42  هولندا  7

  0.37  إرلندا  8

  0.39  لیكسونبورغ  9

  0.37  إیزلندا  10

  0.36  بریطانیا  11

  0.31  استرالیا  12

  0.31  فرنسا  13

  0.28  السوید  14

  0.27  فرلندا  15

  0.27  نیوزیلندا  16

  0.27  اإیطالی  17

  0.22  اسبانیا  18

  0.21  بلجیكا   19

  0.19  الصین  20

  0.14  النرویج  21

Sours: cukiermana, web set neyapti B, 1992 .measuring the in dependence of central bank and 

its effect on policy outcomes the world bank economic review n:6p 353-398.  
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انه یعتمد في قیاس درجة استقلالیة  إلى الإشارةقبل التعلیق على الجدول أعلاه تجدر 

بنك مركزي ما على دراسة معمقة لقوانینها أولا، ثم على التقالید التاریخیة لهذا البلد، حیث تعتبر 

درجة الحریة التي یتمتع بها البنك المركزي في تغییر معدلات الفائدة معیار أساسیا لقیاس مدى 

  .استقلالیة عن السلطات العمومیة

 إلىدرجة استقلالیة البنك المركزي تختلف من بلد  أنجدول أعلاه نلاحظ من خلال ال

آخر حیث تحتل الدول المتقدمة المراتب الأولى بدرجة استقلالیة عالیة وهي نتیجة طبیعة لقوة 

  .النرویج المراتب الأخیرة لدرجة الاستقلالیةكالصین و  آخرياقتصادیاتها في حین تحتل دول 
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  :الفصلخلاصة 

نسبیا، حیث تعتبر نشأتها المرحلة الأخیرة من مراحل  متأخرةلقد ظهرت البنوك المركزیة 

تطور الفن المصرفي، فالبنك المركزي هو تلك المؤسسة التي تقع في قمة النظام المصرفي، 

تحقیق الربح مثل البنوك التجاریة، وإنما تهدف  إلىوالتي لا تهدف من خلالها قیامها بمهامها 

  .العام الاقتصاديخدمة الصالح  إلى

لانفراده بإصدار  الإصداریقوم البنك المركزي بوظائف عدة، ترتب أهمیتها بدایة وظیفة 

الهیئات المالیة نظمات و النقود القانونیة، وهو البنك الحكومة لأنه یمسك حساباتهما یمثلها في الم

نك البنوك لأنه یسوى دیون البنوك ومستشارها في كثیر من الأمور المالیة، وهو ب. الدولیة

  .لدیه الإجباریةیحتفظ باحتیاطاتهم القانونیة كما یمد لهم العون عند الأزمات و بالمقاصة 

التي تنتهجها  الإجراءاتسة النقدیة، المتمثلة في برامج و ویتولى البنك المركزي من تنفیذ السیا

في ضبط نمو مخزون  أساسامتمثلة اللبلد، للوصول لأهداف المرغوبة، و السلطات النقد في ا

الشروط أهمها توفر أسواق مالیة النقود حتى تمكن السیاسة النقدیة فعالیة لابد من توفر بعض 

  .الدول السائرة في طریق النمو إلیهنقدیة تتسم بالاتساع والتطور وهذا ما تفتقر و 

یها بامتیازات عدیدة زي یتمتع فلا تكاد تخلو دولة مستقلة في العالم من وجود البنك مركف

أي سلطة  إلىالمشاكل عن طریق سیاسة النقدیة دون الرجوع ویساعدها في تخفیف الأزمات و 

  .على معطیات الاقتصاد الوطني اعتمادإنما كانت و 



  

  

ما ا   

ا  اك 

را  
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  تمهید

تحتل البنوك التجاریة على وجه التحدید أهمیة حاسمة فهي تمثل ركیزة من ركائز 

النظام المصرفي وهي في الدرجة الثانیة بعد البنوك المركزیة، حیث تخضع لرقابة صارمة 

على أعمالها بحكم القانون المصرفي والتعلیمات الصادرة إلیها من الأجهزة المختصة، فالبنك 

لال رقابته على البنوك التجاریة التأكد من وجود نظام مصرفي سلیم المركزي یهدف  من خ

ومعافى ولدیها القدرة والكفاءة الإداریة التي تمكنها من إدارة مطلوباتها وموجوداتها بكفاءة 

  .والقیام بدورها في الوساطة المالیة

ویعتبر تقییم أداء المؤسسات المصرفیة عملیة أساسیة وضروریة لاستمرار نشاط 

وبالتالي فإن عملیة الرقابة وتقییم الأداء . المصرف ولمواجهة التغیرات والتحدیات المستمرة

إحدى وظائف الإدارة، وجزءا من أعمالها الرئیسیة وأن أهم نتائج استخداماتها، أنها تمكن 

المدیرین من توفیر واستخدام الموارد المتاحة بفعالیة أكبر، وذلك من أجل تحقیق أهداف 

التجاري، وتمكن هذه العملیة باختیار أنسب الأدوات والوسائل لإجراء عملیة الرقابة البنك 

  .وتقییم الأداء بشكل واضح یعكس الوضعیة المالیة للبنوك التجاریة

أما فیما یخص حوكمة الشركات والمصارف فقد ظهرت نتیجة تطور الأسواق المالیة 

  .والتقدم التكنولوجي

  :صل التفصیل في هذه الدراسات من خلال المباحث التالیةهذا الف سنحاول من خلال و

  .تقییم أداء البنوك التجاریة: المبحث الأول

  .مفاهیم عامة حول الرقابة المصرفیة: المبحث الثاني

  .دور البنك المركزي في الرقابة على أعمال البنوك التجاریة: المبحث الثالث
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  یةتقییم أداء البنوك التجار : المبحث الأول

قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب من خلالها وفي مطلب أول نحاول 

التعرف على ماهیة البنوك التجاریة وفي المطلب الثاني مفاهیم حول تقییم الأداء، وكمطلب 

  .ثالث سنتطرق إلى حوكمة المصارف

  ماهیة البنوك التجاریة: المطلب الأول

تعتبر البنوك التجاریة أحد المكونات الأساسیة للجهاز المصرفي، فهي تمثل ذلك 

النوع الثاني من الأشخاص النظریة النقدیة، فالبنوك التجاریة هي البنوك التي تتعامل 

بالائتمان وتسمى أحیانا ببنوك الودائع وأهم ما یمیزها على غیرها قبول الودائع بمختلف 

والتعامل بالائتمان یعني إعادة إقراض جزء . ما یسمى بخلق النقودأنواعها وینتج عن ذلك 

  .من ودائعها ضمن شروط معینة، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب

  تعریفها وخصائصها: الفرع الأول

  .تعریف البنوك التجاریة: أولا

كیة، تعاریف البنوك التجاریة بتعدد الأفكار الاقتصادیة واختلاف الأنظمة البن عددتت

تعریف اقتصادي جامع لها، وهذا راجع لكون نشاطات البنوك تتأثر ما صعب إیجاد م

ومن ثم فإن التشریعات هي التي تحدد . وتخضع لقوانین، وتشریعات الدول المتواجدة بها

نوع من أنواع المؤسسات المالیة :"تعریف البنوك التجاریة ویمكن تعریف البنوك التجاریة بأنها

شاطها في قبول الودائع ومنح الائتمان، وبهذا المفهوم یعتبر البنك التجاري التي یتركز ن

  1".طا بین أولئك الذین لدیهم أموال فائضة، وبین أولئك الذین یحتاجون لتلك الأموالوسی

                                                             
دراسـة مقارنـة بطریقـة العائـد والمخـاطرة بـین القـرض الشـعبي الجزائـري (تقییم أداء البنوك التقلیدیة والإسـلامیة رتیبة بركبیة،  1

 .3، ص2014، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، )2013-2007وبنك البركة الجزائري خلال 
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هي مؤسسة مهمتها الأساسیة والعادیة الحصول من الجمهور على أموال في شكل ودائع أو "

ابها الخاص في عملیة القرض والعملیات المالیة، أي ابتكار في شكل آخر، تستخدمها لحس

  .1"تقنیات التمویل البنكي لكونه وسیط مالي

هي مجمع الأنشطة الأساسیة الخاصة بالمؤسسات، فهي تجمع الودائع من الزبائن ومن "

  .2"جهة أخرى تمنح القروض

هي عبارة عن مؤسسات ائتمانیة غیر متخصصة، تضطلع أساسا بتلقي ودائع الأفراد القابلة "

للسحب لدى الطلب أو بعد أجل قصیر، والتعامل بصفة أساسیة في الائتمان القصیر 

  .3"الأجل

  خصائصها: ثانیا

وتخصص البنوك التجاریة بصفات وممیزات تقتصر علیها دون غیرها من  تمتع

المؤسسات المالیة أو البنوك الأخرى، وترتكز هذه الصفات أساس في عدة نقاط تستدرج على 

  :النحو التالي

ـ بالنسبة لمبدأ التدرج تأتي البنوك التجاریة في الدرجة الثانیة من حیث التسلسل الرئاسي  1

، ولا یسبقها في ذلك إلا البنك المركزي، حیث یباشر الأخیر رقابة من للجهاز المصرفي

جانب واحد بما له من أدوات ووسائل وتقنیات، یهدف بها إلى التحكم في نشاط البنوك 

 4.التجاري، بما تقتضیه الوضعیة الاقتصادیة لبلد ما

بنك مركزي واحد  أي" وحدة البنك"ـ یمثل البنك المركزي التطبیق الصحیح والدقیق لمبدأ  2

ة تتحدد وتتنوع بقدر اتساع السوق النقدیة والنشاط الاقتصادي، لكل دولة، فالبنوك التجاری

                                                             
دور البنــوك التجاریــة فـــي تمویــل المشــایع الاســتثماریة دراســة حالـــة بنــك الفلاحــة والتنمیــة الریفیــة، مـــذكرة كمــال ســخري،   1

  .4، ص2013ماستر، غیر منشورة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
2    Eric Lamarque, gestion bancaire, 2 éditions, dareios et Pearson éducation, France, 2008, p40. 

 .04، ص2000البنوك الإسلامیة بین النظریة والتطبیق، دار النهضة العربیة، مصر،  محمد ابراهیم أبو شادي،  3
دور البنك المركزي فـي إعـادة تجدیـد السـیولة فـي البنـوك التجاریـة فـي ظـل نظـام اقتصـادي لا ربـوي، أطروحـة  ،حدة رایس  4

، 2007/2008، الجزائـر، -بسـكرة –، جامعة محمـد خیضـر )غیر منشورة(وم الاقتصادیةمقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العل

 . 06-05: ص-ص
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وحجم المدخرات وما یترتب على ذلك من تعدد عملیاتها وإدخال عنصر المنافسة بین 

  .أعضائها

من ـ البنوك التجاریة هي مؤسسات رأسمالیة، هدفها الأساسي تحقیق أكبر قدر ممكن  3

الأرباح بأقل نفقة ممكنة، وذلك بتقدیم خدماتها المصرفیة أو خلقها نقود الودائع وهي 

بذلك تؤثر في السیاسة الاقتصادیة للدولة، مما یتطلب تدخلا من طرف هذه الأخیرة 

لمراقبتها عن طریق السیطرة على رؤوس أموالها برقابتها والاشتراك فیها أو حتى تملكها 

  .حتى تتفادى الدولة ظاهرة تسرب مدخرات الاقتصاد خارج البلاد مباشرة و تأمیمها،

ـ تكمن أهمیة البنوك التجاریة، بصفتها الحجر الأساس للنظام المصرفي في الدور الهام  4

الذي تلعبه في التأثیر على العرض الكمي، فهي لا تقبل ودائع الأفراد فقط ولكن تقوم 

  1.بخلقها أیضا

على خلق النقود أي إصدار وسائل الدفع وهذا الذي جعلها محل قادرة  ةـ البنوك التجاری 5

اهتمام أول في سیاق الدراسات النقدیة، وهي مؤسسات موضع ثقة المتعاملین معها، 

حیث تقوم بالوفاء بتعهداتها عند الطلب في إطار الحرص الذي تسعى من خلاله على 

  .تأكید ثقة المتعاملین معها

  .قبولها حسابات جاریةـ تتمیز البنوك التجاریة ب 6

  وظائف البنوك التجاریة: الفرع الثاني

إن تنوع  وتطور وتعدد نشاطات الأفراد والأوساط أدى إلى تطور وظائف البنوك 

التجاریة وتوسع مجالات عملها حیث لم تعد تقتصر وظیفتها على مجرد الوساطة بین 

وك التجاریة قادرة على حلق المقترضین فقط، بل تعددت ذلك بكثیر حیث أصبحت الیوم البن

  :نوع جدید من النقود، وتتمثل الوظائف الرئیسیة للبنوك التجاریة فیما یلي

  

  

                                                             
1  Jean – Luis Besson, Monnaie et Finance, ALGER, O.P.U, 1993, p 79. 
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  الوظیفة النقدیة: أولا

قبول الودائع ومنح : تقوم البنوك التجاریة في هذا الإطار بوظیفتین أساسیتین هما

  :القروض، بالإضافة إلى وظائف أخرى نوجزها فیما یلي

  :الودائع ـ قبول 1

وتتجسد هذه الوظیفة في الطرق والأسالیب التي تحصل بها المصارف التجاریة على 

  .الودائع الجاریة، والودائع لأجل: المدخرین، وأهمها أموال

 وهي الودائع التي یمكن للعمیل سحبها في أي لحظة، ولذلك یحتفظ  :الودائع الجاریة

لى هذه النوعیة من الودائع وتعتبر الودائع البنك التجاري بنسبة احتیاطي نقدي مرتفعة ع

من مكونات السیولة وعرض النقود في الاقتصاد، وعادة لا یقوم ) الجاریة(تحت الطلب 

 .1م التعامل على هذه الودائع باستخدام الشیكاتالبنك التجاري بدفع فوائد علیها ویقو 

 وهي عبارة عن ودائع لا تعطي لصاحبها الحق في سحبها بموجب الشیك  :الودائع لأجل

 .2غیر أنها تعطیه الحق في الحصول على فائدة معینة یتم الاتفاق علیها مسبقا

  :ـ منح القروض 2

وتتضمن هذه الوظیفة قیام البنك المركزي بمنح النقود إما في شكل نقود ورقیة أو 

د والمؤسسات بمختلف الآجال وشتى المجالات مساهمة منه إلى الأفرا) كتابیة(نقود مصرفیة 

  .في زیادة الاستثمارات المنتجة ودعمها لنشاط المؤسسات الاقتصادیة

وتشكل القروض قصیرة الأجل الجزء الأكبر في هذا النوع من النشاط المصرفي حیث 

ذلك فإن البنوك یتم الوفاء به بمجرد انتهاء العملیة التي استهدف تمویلها، بالإضافة إلى 

التجاریة تمنح أنواعا أخرى من القروض لآجال متوسطة لأكثر من سنة وقروض ذات أجل 

  .3طویل وذلك تلبیة للمتطلبات الإنتاجیة والاستثماریة للمؤسسات الاقتصادیة

                                                             
 .28، ص 2002، 2اقتصادیات النقود والمصارف، دار النهضة العربیة، بیروت، طمحمد عزت غزلان،   1
 .82، ص 2000دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ني، محاضرات في اقتصادیات البنوك،القزویشاكر    2
 .99-98: ص  اقتصادیات النقود والبنوك والأسواق المالیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ص ماعیل محمد الشناوي،إس  3
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وفي إطار هذه الوظیفة النقدیة یقوم البنك التجاري كذلك بوظائف أخرى  :ـ وظائف أخرى 3

أداء خدمات الصرف وخاصة ما یتعلق منها بقیام البنك التجاري بعملیات البیع هامة وأهمها 

  .أو الشراء في العملات الأجنبیة، وكذلك استبدال العملات المحلیة بأخرى أجنبیة أو العكس

بالإضافة إلى قیام البنك التجاري بتقدیم مساعدات إلى خزینة الدولة عن طریق الاكتتاب في 

  .1سندات الخزینة

  وظیفة التحویل: ثانیا

أساسا  الأجلیوجد عدد كبیر من المصارف یجعل من العملیات التجاریة الطویلة 

مصارف الأعمال، إلا أن التطور المصرفي : لأعماله باعتبار أنها تدر علیه الأرباح مثل

سمح باتساع نطاق نشاط البنوك التجاریة، حیث لم تعد هذه الأخیرة ملزمة بقصر نشاطها 

یلي على تقدیم قروض قصیرة الأجل، فهي تقدم حالیا قروضا طویلة الأجل إلى رجال التمو 

  .2الأعمال، والمستثمرین، وحتى المستهلكین

وعلیه یقوم البنك التجاري من خلال وظیفة التحویل، باقتراض رؤوس الأموال لمدة 

ذا ما قصیرة وذلك بهدف استخدامها وتحویلها إلى قروض متوسطة أو طویلة الأجل وه

  ".بوظیفة التحویل"یعرف 

  مفاهیم حول تقییم الأداء: المطلب الثاني

عملیة تقییم أداء المصرف عملیة شاملة تستفید منها إدارة المصرف وجمیع الجهات 

وسنحاول من خلال هذا المطلب . المراقبة، حیث تعتبر ضروریة لاستمرار نشاط المصرف

التي یقوم بها البنك المركزي على مستوى البنوك تحدید المعالم الأساسیة لعملیة التقییم 

  .التجاریة
                                                             

 خصــم الأوراق التجاریـة وتحصــیلها، عملیـات التحویــل الـداخلي، فــتح : یقـوم البنـك التجــاري بعـدة وظــائف أخـرى تقلیدیــة مثـل

الـخ إلا أن دراسـتنا ...الاعتمادات المستندیة وخطابات الضمان، إمنـاء الاسـتثمارات، تـأجیر الخـزائن، السـحب علـى المكشـوف

 .تجاریةترتكز على الوظائف الاقتصادیة للبنوك ال
 .23مصطفى رشدي شیحة، مرجع سابق، ص  1
، ص 1996اقتصــادیات النقــود، رؤیــة إســلامیة، النســر الــذهبي للطباعــة، مصــر،  د الرحمــان عبــد الفتــاح عبــد المجیــد،عبــ 2

111. 
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  مفهوم تقییم الأداء: الفرع الأول

  :لقد اختلفت التعاریف حول تقییم الأداء بین الباحثین ومن بین تعریفها ما یلي

التأكد من كفایة استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام لتحقیق "عرف على أنه  لقد -

خلال دراسة مدى جودة الأداء، واتخاذ القرارات التصحیحیة لإعادة  الأهداف المخططة من

 .1"بما یحقق الأهداف المرجوة منها. توجیه مسارات الأنشطة بالمؤسسة

جمیع العملیات والدراسات التي ترمي إلى تحدید العلاقة بین "كما أن تقییم الأداء هو  -

سة تطور هذه العلاقة خلال فترات الموارد المتاحة وكفاءة استخدامها في المؤسسة مع درا

زمنیة متباعدة أو فترات زمنیة محددة عن طریق إجراء المقارنات بین المستهدف والمتحقق 

 .2"من الأهداف، بالاستناد إلى مقاییس ومعاییر معینة

كما نظر الباحثین إلى عملیة تقییم الأداء على أنها تمثل الحلقة الأخیرة في سلسلة  -

العملیة الإداریة عادة وبغض النظر عن المستوى الذي تمارس  حیث تبدأ العملیة الإداریة

علیه أو التنظیم الاقتصادي للمجتمع بتحدید الأهداف المرجو تحقیقها نتیجة استغلال 

للوحدة الإداریة، ثم توضع خطة أو برنامج زمني محدد المعالم ) للموارد(الموارد المتاحة 

ة ویتم إجراء تنظیم للوحدة الإداریة ومواردها لتنفیذ یرمي إلى تحقیق الأهداف الموضوع

الخطة الموضوعة ویصطحب تنفیذ عملیة الرقابة على التنفیذ بهدف تحدید انحرافات النتائج 

الفعلیة عما حددته الخطة والأهداف من نتائج متوقعة، وتقود عملیة الرقابة على التنفیذ إلى 

 3.ة الإداریة وهي مرحلة تقییم الأداءالمرحلة الأخیرة في هذا التسلسل للعملی

مما سبق  ذكره یمكن أن نستنتج أن عملیة تقییم الأداء هي جزء من الرقابة، فهي 

تعمل على قیاس نتائج المؤسسة باستخدام مجموعة من مؤشرات الكفاءة والفعالیة، ومقارنتها 
                                                             

ان، أثــر السیاســات الاقتصــادیة فــي أداء المصــارف التجاریــة، دار المســیرة للنشــر والتوزیــع، عمــ نصــر حمــود مزنــان فهــد،  1

 .24، ص 2009
. تقیــیم الأداء المــالي للمؤسســة الاقتصــادیة دراســة حالــة مؤسســة لینــد غــاز الجزائــر، وحــدة ورقلــة نــور الــدین بــن عمــارة،  2

 .14-13دمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص ق، مذكرة م)2005/2009(
ییم المصرفي في دعم الرقابة على البنوك التجاریـة، دراسـة حالـة البنـك الـوطني الجزائـري، دور نظام التق صوریة عاشوري،  3

 ، ص2011مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 
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تقییمیة تساعد على بالمعاییر المحددة سلفا في عملیة التخطیط ومن ثمة إصدار أحكام 

  .القرار اتخاذ

  أهداف وأهمیة تقییم الأداء: الفرع الثاني

  أهداف تقییم الأداء: أولا

الفعلي یتم وفقا للخطط  الأداءمن  التأكدیتمثل الهدف العام لعملیة تقییم الأداء، في 

  .الموضوعة والمرسومة

  1:في النقاط التالیةالأخرى لتقییم الأداء یمكن إیجازها  الأهدافإلا أن هناك بعض 

تكفل الدراسة التحلیلیة لنتائج التقاریر  ثلمشكلات الإداریة والتنظیمیة، حیكشف بعض ا -

 .الكشف عن بعض العیوب التنظیمیة أو الإداریة

تقدیر صلاحیة أنظمة شؤون العاملین الأخرى، إذ تعتبر عملیة تقییم بمثابة اختبار لمدى  -

 .الاختیار والتعیینتخدمة في سسلامة ونجاح الطرق الم

تحدید مسؤولیة كل مركز أو قسم في الوحدة الاقتصادیة عن مواطن الخلل والضعف في  -

 .النشاط الذي یطلع فیها

الرقابیة على أداء عملها عن طریق المعلومات التي یقدمها تقویم الأداء  الأجهزةتنشیط  -

فیكون بمقدورها التحقق من قیام الشركات العامة بنشاطها بكفاءة عالیة وانجازها لأهدافها 

المرسومة كما هو مطلوب حیث تقدم تقاریر الأداء أفضل المعلومات التي یمكن أن 

ات الإداریة والاقتصادیة والمالیة لمختلف الوحدات تستخدم في متابعة وتطویر المتطلب

 .الاقتصادیة

العمل على الحصول على أفضل عائد ودفع حركة التنمیة یتم عادة من خلال التوسع  -

 .وإقامة المنظمات الجدیدة

 

                                                             
تقیــیم الأداء المــالي فــي البنــوك التجاریــة مــن خــلال تحلیــل العائــد والمخــاطر، دراســة حالــة القــرض الشــعبي  شــرون رقیــة، 1

 .59، ص 2007الجزائري، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة سطیف، 
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  أهمیة تقییم الأداء: ثانیا

 .یعتبر تقییم الأداء أهم الركائز التي تبنى علیها عملیة المراقبة -

تقییم الأداء بصورة مباشرة في تشخیص المشكلات وحلها ومعرفة مواطن القوة  یفید -

 .والضعف في المنشأة

یعتبر من أهم دعائم رسم السیاسات العامة سواء على مستوى المنشأة أو على  -

 .مستوى الصناعة أو على مستوى الدولة

الیة اختبار مدى تحقیق المنشأة للأهداف الموضوعة باستخدام البیانات الم -

 .والإحصائیة

 .1معرفة مدى سلامة السیاسات والاستراتیجیات خلال السنة المالیة -

  نماذج تقییم الأداء: الفرع الثالث

  نموذج العائد على حقوق الملكیة: أولا

اعتبر نموذج العائد على الحقوق الملكیة لفترة طویلة مؤشرا متكاملا لوصف وقیاس 

وقد استخدم هذا النموذج منذ بدایة السبعینات في  ،2والمخاطرةالعلاقة المتبادلة بین العائد 

الولایات المتحدة الأمریكیة من طرف دایفید كول كإجراء لتقییم أداء البنوك وذلك من خلال 

تحلیل مجموعة من النسب یتم تلخیصها في عدة أشكال تمكن المحلل من تقییم مصدر 

تم اختیارها، ویمكن تلخیص مؤشرات هذا وحجم أرباح البنك المختلفة والخاصة بمخاطر 

النموذج في مجموعتین من النسب، مجموعة تتعلق بقیاس العائد ومجموعة تقیس المخاطرة 

  3.المختارة

                                                             
فاعلیــة نظــام تقیــیم الأداء وأثــره علــى مســتوى أداء العــاملین حالــة دراســیة علــى جمعیــة أصــدقاء  موســى محمــد أبــو حطــب،  1

 .18، ص 2009المریض الخیریة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
تقیــیم أداء المؤسســات المصــرفیة، دراســة حالــة مجموعــة مــن البنــوك الجزائریــة، بحــث فــي مجلــة ود جمــوعي قریشــي، محمــ  2

 .90ص ،2004، 3الباحث، جامعة ورقلة، العدد 
والتوزیـع، الإسـكندریة، تحلیل العائد والمخاطرة، الـدار الجامعیـة للنشـر –تقییم أداء البنوك التجاریة  طارق عبد العال حماد،  3

 .77، ص1999
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فیما یتعلق بالمجموعة الأولى یمكن توضیح العلاقة بین هذه النسب من خلال نظام 

حیث یوضح هذا النموذج الأثر المزدوج  Dupont Systemمتكامل یعرف بنظام دیبون 

، كما یبین قدرة RAOللكفاءة والإنتاجیة على ربحیة الأصول أو مؤشر العائد على الأصول 

إلى مستوى أعلى من العائد على  REOالرفع المالي على رفع العائد على حق الملكیة 

حیث یدل على مدى  ویعتبر هذا الأخیر مقیاسا جیدا للربحیة والكفاءة الإداریة 1.الأصول

  :، یتحدد معدل العائد على الأصول بمؤشرین هما2استخدام البنك لأصوله في تولید الربح

 .والذي یعكس بدوره مدى الكفاءة في إدارة ومراقبة التكالیف (PM)هامش الربح  -

وتسمى استعمال الأصول، حیث یدل هذا المؤشر على  (AU)منفعة الأصول  -

 .لأفضل للأصول، أي إنتاجیة الأصولالاستغلال أو الاستعمال ا

 :بالعلاقة التالیة (PM)یقاس هامش الربح  -

  إجمالي الإیرادات/الدخل الصافي= هامش الربح

 :بالعلاقة التالیة (AU)تقاس منفعة الأصول  -

  إجمالي الأصول/إجمالي الإیرادات= منفعة الأصول 

  :وعلیه فإن

  إجمالي الأصول/إجمالي الإیرادات*إجمالي الإیرادات/الصافي الدخل= العائد على الأصول

  إجمالي الأصول/الدخل الصافي=العائد على الأصول

توضح هذه العلاقة مصدر الأداء الأفضل أو السیئ، فإذا كان معدل العائد على 

الأصول مرتفعا فیكون سببه أنها أكثر كفاءة في التحكم ومراقبة التكالیف وهو ما یعكسه 

مؤشر هامش الربح المرتفع أو باستخدام أفضل للأصول وهو ما یعكسه مؤشر منفعة 

الحالتین، في المقابل یكون الأداء الضعیف قد یعود  الأصول أو عن طریق التحسین في كلا

هي شرح وتوضیح  Dupontفي حین أن المساهمة الثانیة لنموذج . لجانب منها أو لكلیهما

                                                             
  .91محمود جموعي قریشي، مرجع سابق، ص   1
  .67ص شرون رقیة،  2
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العلاقة بین معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حق الملكیة حیث یظهر الفرق 

الملكیة هو جداء معدل العائد  بینهما من استخدام الرفع المالي حیث أن العائد على حق

على الأصول والرفع المالي أو ما یعرف بمضاعف حق الملكیة ومنه یمكن حساب معدل 

  :العائد على حقوق الملكیة بالعلاقة التالیة

  حقوق الملكیة/إجمالي الأصول*إجمالي الأصول/الدخل الصافي= العائد على حقوق الملكیة

  :أي

ROE= EM × PM × UA  

ة تفسر الأداء بشكل أفضل، فإذا حققت مؤسسة ما عائد على حقوق هذه العلاق

الملكیة مرتفع أو منخفض فیمكن إرجاع السبب إلى العائد على الأصول أو إلى الرفع المالي 

  إذا كان السبب في ارتفاع العائد على حقوق الملكیة یعود . لكلیهما

مستوى الخطر الذي یتطلبه ذلك  إلى الرفع المالي فإن المساهمین والمحللین یتعرفون إلى

المستوى من العائد أو الأداء وبالمقابل فإذا تحقق العائد على حقوق الملكیة المرتفع من 

خلال إدارة ممتازة للأصول فإنه ستكون في هذه الحالة رسالة أخرى للمحللین والمساهمین 

  .عن إدارة المؤسسة

كل مؤشر إلى مؤشرات جزئیة یمتاز هذا النموذج بمرونة أكبر حیث یمكن تحلیل 

تعكس مجالات القرار بشكل تفصیلي، كما أن هناك نوع من التعامل في المؤشرات في ربط 

العلاقة بین العائد والمخاطرة، كما هو الحال بالنسبة لمؤشر الرفع المالي حیث یؤدي إلى 

  .رفع مستوى الربحیة ویعكس مستوى مخاطر رأس المال

ي مؤشرات لقیاس المخاطر الرئیسیة التي تواجه أي بنك أما المجموعة الثانیة فه

ویمكن التعبیر عن هذه المؤشرات بنسبة واحدة أو بعدة نسب وذلك حسب العناصر المكونة 

  :أو المرتبطة بمخاطر معینة ویمكن تلخیص بعض النسب للمؤشرات في الجدول التالي
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  مؤشرات قیاس المخاطر): 1- 2(الجدول رقم 

  النسب  المخاطر

إجمالي /مخصصات خسائر القروض  مخاطر الائتمان

  القروض

  إجمالي الأصول/الودائع الأساسیة  مخاطر السیولة

  إجمالي الأصول/الأصول الحساسة للفائدة  مخاطر سعر الفائدة

  إجمالي الأصول/الخصوم الحساسة للفائدة

  الأصول الخطرة/الأموال الخاصة  مخاطر رأس المال

  إجمالي الأصول/الملكیةإجمالي حقوق 

  عدد العمال/إجمالي المصاریف  مخاطر التشغیل

  .92ص  جموعي قریشي، مرجع سابقمحمد  :المصدر
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  ROEتقییم أداء البنوك باستخدام نموذج ): 1- 2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .78، ص1999تقییم أداء البنوك التجاریة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، : طارق عبد العال حماد :لمصدرا

 التنویع
الرقابة على  نوعیة القروض تولید الدخل

 المصروفات

 مخاطر الائتمان مخاطر السیولة مخاطر سعر الفائدة مخاطر رأس المال مخاطر التشغیل

 عناصر غیر قابلة للتحكم والرقابة

التقلبات في العائد على حقوق 
 الملكیة

 عناصر قابلة للتحكم والرقابة

 منفعة الأصول ھامش ربح

 العائد على إجمالي الأصول الرفع المالي

 العائد على حقوق الملكیة

 العائد المخاطرة

 تقییم الأداء الكلي للبنك
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  نموذج القیمة الاقتصادیة المضافة: ثانیا

التطور الذي شهده النشاط المصرفي أصبح نموذج العائد على حقوق الملكیة لا  مع

یفي بغرض تقییم الأداء لكثیر من البنوك خاصة الأمریكیة، حیث ظهرت مفاهیم جدیدة 

تعالج نقاط الضعف التي ارتبطت بطرق التقییم التقلیدیة، من بینها نموذج القیمة الاقتصادیة 

  .المضافة

یرة على أنها عبارة عن تلك النتیجة الاقتصادیة التي حققتها وتعرف هذه الأخ

  1.المؤسسة بعد دفع مجموع الأعباء على الأموال المستثمرة

ویمكن الحصول على القیمة الاقتصادیة المضافة من جهتین، إما عن طریق الفرق 

ریق الفرق بین النتیجة الصافیة للعملیات بعد الضریبة وتكالیف الأموال المستثمرة أو عن ط

والتكالیف المتوسطة لرأس   (RCI)بین نسبة المردودیة للأموال المستثمرة

  2:، ویمكن التعبیر عنها بالعلاقة التالیة(CMPC)المال

EVA= (CRI-CMPC)×CI 

RCI=RE(1-TIS)/CA×CA/CI 

CA :رقم الأعمال.  

RE :النتیجة الاقتصادیة.  

  :بینما

CMPC=KCP × CP/CP+d+KD(1-TIS) × P/CP+D 

  3:حیث

KCP : تكلفة الفرصة البدیلة(تكلفة الأموال الخاصة.(  

KD :تكلفة الدیون.  

Tis :ضرائب على أرباح الشركات.  

                                                             
  .53، ص2005-2004خلق القیمة في البنك، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة قسنطینة،  بریكة السعید،  1

  RCI: Rentabilité des capitaux Investissement. 
  CMPC: Cout Moyen Pondéré du Capital. 
2  Grégory Denglos, La création de valeur (Modèles, Mesure, Diagnostic), Dunod, paris, 2003, P 24. 
3 Mondher Cherif et Stéphane Dubreuille, Création de valeur et capital investissement, Pearson éducation, 
France, 2005, pp 102-103. 
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  الحوكمة في المصارف: المطلب الثالث

ساهمت الأزمات المالیة العالمیة والتطورات السریعة في عولمة التدفقات المالیة 

  .الاهتمام على مبادئ الحوكمة في البنوكوالتقدم التكنولوجي إلى زیادة تركیز 

لذلك ارتأینا من خلال هذا المطلب التعریف بمفهوم الحوكمة بالبنوك وتسلیط الضوء 

  .على مبادئ النظام الفعال

  تعریف حوكمة المصارف: الفرع الأول

  :موضوع الحوكمة، حیثلقد تعددت التفسیرات بما یخص 

المصارف بأنها الأسالیب التي تدار بها  یعرف بنك التسویات الدولیة الحوكمة في

المصارف من خلال مجلس الإدارة والإدارة العلیا والتي تحدد كیفیة وضع أهداف البنك 

والتشغیل وحمایة مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانین 

  .1والنظم السائدة وبما یحقق حمایة مصالح المودعین

كمة المصرفیة أسالیب مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العلیا تتضمن الحو 

للبنك وحمایة حقوق حملة الأسهم والمودعین، بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلین 

  .2الخارجیین والتي تتحدد من خلال الإطار التنظیمي وسلطات الهیئة الرقابیة

  :في عملیة الحوكمة في مجموعتینوتتمثل أهم العناصر الأساسیة 

حملة الأسهم ومجلس الإدارة والإدارة  ة الأولى الفاعلین الداخلیین، وهمأ ـ تمثل المجموع

  .التنفیذیة والمراقبون والمراجعون الداخلیون

ب ـ أما المجموعة الثانیة فتتمثل في الفاعلین الخارجیین، المتمثلین في المودعین، وصندوق 

ووسائل الإعلام، وشركات التصنیف والتقییم الائتماني، بالإضافة إلى الإطار  تأمین الودائع،

  .القانوني التنظیمي والرقابي

                                                             
الحكــم الجیــد فــي المصــارف والمؤسســات المالیــة العربیــة حســب المعــاییر العالمیــة، مجلــة إتحــاد المصــارف اد شــاكر، فــؤ   1

 .5، ص 2005العربیة، 
، أطروحــة -دراسـة واقـع البنـوك التجاریــة العمومیـة الجزائریـة  –إدارة المخـاطر المصــرفیة وفـق اتفاقیـات بــازل  نجـار حیـاة،  2

 .80، ص 2013/2014ه علوم في العلوم الاقتصادیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، مقدمة لنیل شهادة دكتورا
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وبالتالي، فإن الحوكمة بالبنوك عبارة عن النظام الذي تتم بموجبه إدارة البنوك ومراقبة 

  .عملیاتها لتحقیق الأهداف المسطرة وحمایة مصالح المودعین

  ئ الحوكمة وأثرها في تطبیق المصارفمباد: الفرع الثاني

  مبادئ الحوكمة: أولا

ثم أصدرت نسخة  1999أصدرت لجنة بازل تقریر عن تعزیز الحوكمة في المصارف عام 

 أصدرت نسخة محدثة بعنوان  2006وفي فبرایر  2005معدلة منه عام 

"Enhancing corporate governance for banking organization"  مبادئیتضمن 

  :الحوكمة في المصارف وتتمثل في

  :المبدأ الأول

یجب أن یكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلین تماما لمراكزهم وأن یكونوا على درایة 

تامة بالحوكمة وبالقدرة على إدارة العمل بالبنك، ویكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولین 

العمل بالبنك  اتیجیةإستر البنك وسلامة موقفه المالي وعن صیاغة  أداءبشكل تام عن 

وسیاسة المخاطر وتجنب تضارب المصالح وأن یبتعدوا بأنفسهم عن اتخاذ القرارات عندما 

في المصالح یجعلهم غیر قادرین على أداء واجبهم على أكمل وجه یكون هناك تعارض 

اتجاه البنك، وأن یقوموا بإعادة هیكلة للمجلس ویتضمن ذلك عدد الأعضاء مما یشجع على 

دة الكفاءة، وتتضمن واجبات المجلس اختیار ومراقبة وتعیین المدیرین التنفیذیین بما زیا

یضمن توافر الكفاءات القادرة على إدارة البنك وأن یكون أعضاء المجلس على درایة كافیة 

وبالبیئة التشریعیة، ویقوم مجلس  إتباعهاالمالیة للبنك التي یجب  الأنشطةبمبادئ وأسس 

ل لجان لمساعدته ومنها لجنة تنفیذیة ولجنة مراجعة داخلیة وتقوم لجنة المراجعة الإدارة بتشكی

بالتعاون مع مراقبي الحسابات وتراجع  وتتسلم تقاریرهم وأن تأخذ القرارات التصحیحیة في 

الوقت المناسب لتحدید أوجه الضعف في الرقابة وعدم التوافق مع السیاسات والقوانین 

س الإدارة لجنة إدارة المخاطر تضع المبادئ للإدارة العلیا بشأن إدارة كما یشكل مجل. والنظم

السیولة، التشغیل، السمعة وغیر ذلك من المخاطر، ولجنة  –مخاطر الائتمان، السوق 
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الأجور التي تضع نظم الأجور ومبادئ تعیین الإدارة التنفیذیة والمسؤولین بالبنك بما یتماشى 

  .البنك وإستراتیجیةمع أهداف 

  :المبدأ الثاني

للبنك وقیم ومعاییر العمل  الإستراتیجیة الأهدافیجب أن یوافق ویراقب مجلس الإدارة 

أخذا في الاعتبار مصالح حملة الأسهم والمودعین وأن تكون هذه القیم ساریة في البنك، 

للبنك  الإستراتیجیةمجلس الإدارة من أن الإدارة التنفیذیة تطبق السیاسات  یتأكدویجب أن 

وتمنع الأنشطة والعلاقات والمواقف التي تضعف الحوكمة وأهمها تعارض المصالح مثل 

الإقراض للعاملین أو المدیرین أو حملة الأسهم ممن لهم السیطرة أو الأغلبیة أو إعطاء مزایا 

تفصیلیة لأشخاص ذات الصلة، ویجب على مجلس الإدارة والإدارة العلیا توفیر الحمایة 

تقریرا عن ممارسات غیر قانونیة أو غیر أخلاقیة من أي  للعاملین الذین یعدوا الملائمة

  .إجراءات تأدیبیة مباشرة أو غیر مباشرة

  :المبدأ الثالث

یجب على مجلس الإدارة أن یضع حدودا واضحة للمسؤولیات والمحاسبة في البنك 

ري یشجع على المحاسبة لأنفسهم وللإدارة العلیا والمدیرین وللعاملین وأن یضع هیكل إدا

  .ویحدد المسؤولیات

  :المبدأ الرابع

مجلس الإدارة من وجود مبادئ ومفاهیم للإدارة التنفیذیة تتوافق مع  یتأكدیجب أن 

سیاسة المجلس وإن یمتلك المسؤولین بالبنك المهارات الضروریة لإدارة أعمال البنوك وأن تتم 

عها مجلس الإدارة وفقا لنظام فعال للرقابة أنشطة البنك وفقا للسیاسات والنظم التي وض

  .الداخلیة

  :المبدأ الخامس

یجب على مجلس الإدارة أن یقر باستقلال مراقبي الحسابات وبوظائف الرقابة 

باعتبارها جوهریة لحوكمة ) ویشمل ذلك وظائف التطابق والالتزام والقانونیة(الداخلیة 
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المعلومات التي یتم  وتأكیدبغرض اختبار المصارف وبغرض تحیقي عدد من وظائف الرقابة 

الحصول علیها من الإدارة عن عملیات وأداء البنك، والإدارة العلیا للبنك یجب أن تقر بأهمیة 

  .وظائف المراجعة والرقابة الفعالة الداخلیة والخارجیة لسلامة البنك ي الأجل الطویل

من أن القوائم المالیة تمثل ویجب على مجلس الإدارة والإدارة العلیا للبنك التحقق 

الموقف المالي للبنك في جمیع جوانبه وذلك من خلال التأكد من أن مراقبي الحسابات 

الخارجیین یمارسوا عملهم بالتوافق مع المعاییر المطبقة وأن یشاركوا في عملیات الرقابة 

تقوم لجنة المراجعة ملائم أن لالداخلیة بالبنك المرتبطة بالإفصاح في القوائم المالیة، ومن ا

  .الداخلیة بكتابة التقاریر مباشرة إلى مجلس الإدارة

  :المبدأ السادس

یجب أن یتأكد مجلس الإدارة من أن سیاسات الأجور والمكافآت تتناسب مع ثقافة 

البنك في الأجل الطویل وأن ترتبط حوافز الإدارة العلیا والمدیرین  وإستراتیجیةوأهداف 

  .البنك في الأجل الطویلالتنفیذیین بأهداف 

  :المبدأ السابع

تعد الشفافیة ضروریة للحوكمة الفعالة والسلیمة، وتبعا لدلیل لجنة بازل عن الشفافیة 

في البنوك فإنه من الصعب للمساهمین وأصحاب المصالح والمشاركین الآخرین في السوق 

ة، وهذا یحدث إذا لم أن یراقبوا بشكل صحیح وفعال أداء إدارة البنك في ظل نقص الشفافی

یحصل المساهمون وأصحاب المصالح على معلومات كافیة عن هیكل ملكیة البنك وأهدافه، 

ویعد الإفصاح العام الملائم ضروریا وخاصة للبنوك المسجلة في البورصة لتحقیق الانضباط 

في السوق، ویكون الإفصاح في الوقت المناسب والدقیق من خلال موقع البنك على 

رنت وفي التقاریر الدوریة والسنویة، ویكون متلائما مع حجم وتعقید هیكل الملكیة وحجم الانت

تعرض البنك للمخاطر أو عما إذا كان البنك مسجلا في البورصة، ومن ضمن المعلومات 

التي یجب الإفصاح عنها المعلومات المتعلقة بالبیانات المالیة، التعرض للمخاطر، 

راجعة الداخلیة وبالحوكمة في البنك ومنها هیكل ومؤهلات الموضوعات المرتبطة بالم
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أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین واللجان وهیكل الحوافز وسیاسات الأجور للعاملین 

  .والمدیرین

  :المبدأ الثامن

المجلس والإدارة العلیا هیكل عملیات البنك والبیئة التشریعیة  أعضاءیجب أن یتفهم 

التي یعمل من خلالها ویمكن أن یتعرض البنك لمخاطر قانونیة بشكل غیر مباشر عندما 

یقوم بخدمات نیابة عن عملائه الذین یستغلون خدمات وأنشطة التي یوفرها البنك لممارسة 

  .خطرأنشطة غیر شرعیة مما یعرض سمعة البنك لل

  أثر تطبیق الحوكمة في المصارف: اثانی

یؤدي تطبیق البنوك للحوكمة إلى نتائج إیجابیة متعددة أهمها زیادة فرص التمویل 

وانخفاض تكلفة الاستثمار واستقرار سوق المال، والحد من الفساد، كما أن التزام البنوك 

نها بتطبیق هذه القواعد بتطبیق معاییر الحوكمة یسهم في تشجیعها للشركات التي تقترض م

والتي من أهمها الإفصاح والشفافیة والإدارة الرشیدة ویؤدي تطبیق الشركات لمبادئ الحوكمة 

  .إلى انخفاض درجة المخاطر عند تعاملها مع البنوك والإقلال من التعثر
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  مفاهیم عامة حول الرقابة المصرفیة: المبحث الثاني

لبناء قطاع مصرفي قوي قادر على تقدیم مختلف الخدمات المصرفیة لقطاعات 

الاقتصاد الأخرى، وذلك لتسهیل مزاولة نشاطها، یجب إخضاع هذا القطاع لعملیة الرقابة 

بشكل رئیسي على عاتق البنك المركزي وتعد الرقابة المصرفیة نظاما  مسؤولیتهاالتي تقع 

على البنوك المرخصة التي تزاول أعمالا ) البنك المركزي(ة متكاملا تمارسه السلطة النقدی

، تعبر الأدواتوتحقیق أهداف السیاسة النقدیة یتطلب الاعتماد على مجموعة من . مصرفیة

عن المعدلات والكمیات التي تقع تحت التحكم المباشر للسلطة النقدیة، بما یمكنها من تعدیل 

وتشمل أدوات الرقابة على الائتمان على . لنهائیةمستویاتها للوصول إلى تحقیق الأهداف ا

  .نوعین من الأدوات وهي أدوات رقابة كمیة ورقابة نوعیة

وسنحاول منة خلال هذا المبحث إلقاء الضوء على بعض المفاهیم الخاصة بالرقابة 

  .المصرفیة، أنواعها، أهدافها، ووسائلها

  ماهیة الرقابة المصرفیة: المطلب الأول

طة الشرعیة لأي بنك مركزي من خلال تحكمه وسیطرته على نشاطات تتأكد السل

وتتجسد . البنوك ومختلف مؤسسات الوساطة المصرفیة العامة ضمن الجهاز المصرفي للبلد

هذه السلطة من خلال وظیفته الرقابیة والإشرافیة على أعمال هذه المؤسسات كونه السلطة 

هذا المجال وهو ما تنص علیه معظم تشریعات  النقدیة الأولى ذات الصلاحیات المطلقة في

ومن المهم تحدید إطار هذه الوظیفة من خلال إعطاء مفهوم واضح لدور . الدول في العالم

  .على أعمال البنوك وإبراز أهمیتها الرقابة

  مفهوم الرقابة المصرفیة وأهمیتها: الفرع الأول

  مفهوم الرقابة المصرفیة: أولا

مصرفیة یلزمنا التوقف أولا عند مفهوم الرقابة بشكل عام حیث الحدیث عن الرقابة ال

تتمثل في التحقق مما :" على أنها" فایول"یوجد اتفاق عام على تعریف الرقابة وهو تعریف 
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إذا كان كل شيء یحدث وفقا للخطة المستخدمة وللتعلیمات الصادرة وللمبادئ التي تم 

  1".لأخطاء بغرض منع تكرارهاإعدادها، ومن أهدافها توضیح نقاط الضعف وا

أن یكون باستطاعتنا التحكم فیها وتوجیهها في "الرقابة  Claude Alazardویعرف 

الاتجاه الصحیح، فكل رقابة تهدف إلى قیاس نتائج أي فعل ومقارنة هذه النتائج مع الأهداف 

من تلك  التأكدابق فیما بینها، وحتى یتم فیما إذا كان هناك تكامل وتط للتأكدالمسطرة، 

منذ اللحظة الأولى للتنفیذ وتستمر أثناءه  الرقابیةالمطابقة فمن الضروري أن تمارس العملیة 

  2".وتمتد إلى ما بعد انتهائه

عبارة عن حق دستوري یعطي لصاحبه "كما عرفت الرقابة من الناحیة القانونیة بأنها 

هي حق یخوله الدستور أو قد سلطة إصدار القرارات اللازمة لإنجاح مشروعات مخططة، ف

یخوله قانون معین كما قد تحمل الرقابة معنى الوصایة من جهة الدولة، لفرض حدود وقیود 

أهداف التنظیم الإداري الذي تتطلب الدولة، وفي هذا المعنى تتراوح الرقابة  معینة تؤدي إلى

ینة وبضرورة بین المواجهة اللاحقة وبین فرض سلطة إداریة تلزم المشروع أوضاع مع

  .الحصول على تصریح ببعض الأعمال وإقرارها

  :كذلك، فإن فعالیة الرقابة تتطلب مراعاة الشروط التالیة

أن یكون النظام الرقابي قادر على اكتشاف الانحرافات الهامة بسرعة حتى تتمكن  -

 .المنشأة من اتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة للقضاء على هذه الانحرافات

یكون النظام نظاما اقتصادیا، ویعمل على إیصال المعلومات للمستویات الإداریة  أن -

 .ذات العلاقة وأن یساهم في تصحیح الأداء بما ینسجم مع الأهداف المرسومة

بحیث لا تظهر  الأنشطةأن یكون النظام الرقابي بالتوازن في حجم الرقابة على  -

ت وأقل من اللازم في مجالات أنشطة رقابیة أكثر من اللازم في بعض المجالا

 .أخرى

                                                             
  .239-238: ص -، ص 1999إدارة البنوك والبورصات المالیة، دار الهاني للنشر، الإسكندریة،  محمد سویلم،  1

2  Claude Alazard, sabine sépari, contrôle de gestion "manu et applications", 5éme Edition, compus Dunde, paris, 
2001, p 
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أما فیما یتعلق بالرقابة المصرفیة، فلم یكن هناك اتفاق بین الاقتصادیین على تعریف شامل 

أن الرقابة : "ومانع بها، إلا أن التعاریف التي سبقت انصبت كلها في مجرى واحد مفاده

المستهدفة والتعلیمات  تتمثل في التحقیق ما إذا كان كل شيء في البنك یحدث وفق الخطة

  .1"الصادرة والمبادئ التي یتم إعدادها من عدمه

مجموعة الإجراءات والأسالیب التي تقوم "ویعرف أحد الباحثین الرقابة المصرفیة بأنها 

لضمان تنفیذ السیاسة النقدیة المرسومة بشكل صحیح ) البنك المركزي(بها السلطة النقدیة 

  .2"والحفاظ على سلامة عملهوتقییم أداء القطاع المصرفي 

ویمكن إدراج مفهوم الرقابة المصرفیة التي یمارسها البنك المركزي، باعتباره أعلى 

سلطة نقدیة والرقیب الأول على نشاطات القطاع المصرفي عامة والبنوك التجاریة خاصة، 

ات مجموعة الضوابط والقواعد والنظم التي تحكم وتقید أعمال وعملیات المنظم"كونها 

المصرفیة وتنظم المهنة، بهدف تحقیق الاستقرار النقدي مع أفضل معدلات للنمو 

الاقتصادي، وحرصا على سلامة المراكز المالیة لهذه البنوك توصلا إلى جهاز مصرفي 

سلیم قادر على المساهمة في تحویل التنمیة الاقتصادیة وأخیرا حمایة لمصالح المدخرین 

  .3"لمحافظة على حقوقهموالمستثمرین والمساهمین وا

وتعتمد فعالیة الرقابة المصرفیة على مدى كیفیة تطبیق النظام عملیا، وهذا بدوره یعتمد 

إلى حد كبیر على نوعیة الرقابة والإشراف، ولا شك أن ذلك یتطلب بناء قدرات ومهارات 

                                                             
ــــد محمــــد الشــــواربي،  1 ــــة، منشــــأة المعــــارف،  عبــــد الحمی ــــة مــــن وجهــــة النظــــر المصــــرفیة والقانونی إدارة المخــــاطر الائتمانی

 .62، ص 2002الإسكندریة، 
المركــزي فــي الرقابــة علــى المصــارف الأخــرى وآلیــة تفعیلــه، مجلــة جامعــة  دور مصــرف ســوریة عقبــة الرضــاء ریــم غنــام،  2

، ص  2005-6-19، ســوریا، 2، العــدد27تشـرین للدراســات والبحــوث العلمیـة، سلســلة العلــوم الاقتصــادیة والقانونیـة، المجلــد 

 .3-2: ص
ات المالیـــة، دار الوســام للطباعـــة نظــم المحاســـبة والرقابــة وتقیـــیم الأداء فــي المصـــارف والمؤسســصــلاح الــدین السیســـي،   3

 .183، ص 1998والنشر، بیروت، 
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وفي هذا الإطار تحرص البنوك المركزیة عامة على تهیئة المناخ المناسب . إشرافیة كفأة

  :1للنشاط المصرفي وتعزیز الإطار الرقابي وتدعیم إمكانیاته، من خلال

تطویر قواعد الرقابة بما یسمح بتقویة الوحدات المصرفیة فیها بإصدار اللوائح  -

 .ت الدولیةوالتوجیهات المصرفیة بما یتفق مع المعاییر والممارسا

مراجعة السیاسات داخل كل بنك بهدف علاج القصور فیها وكذا التأكد من تطبیق  -

 .ضوابطها بالنظر إلى مدى مساهمتها في تدعیم الرقابة

التدقیق في اختیار مراقبي الحسابات المكلفین بمراجعة میزانیات البنوك، ووضع برامج  -

 ریة تتضمن مراجعة الحساباتفعلیة للتفتیش والرقابة على أعمال البنوك التجا

والقرارات والمعاملات وإعداد تقاریر عن وحدات الجهاز المصرفي لتحدید مدى كفایة 

 .المخصصات ونظم الرقابة الداخلیة، مما یساعد في تحدید أخطاء البنوك

العمل على زیادة قدرة فعالیة جهاز الرقابة وخبرتهم مع حجم العمل وحجم الجهاز  -

 .المصرفي

الدور الرقابي لمجالس إدارات البنوك من خلال مناقشة تقاریر جهاز الرقابة تقویة  -

بالبنك المركزي مع مجالس الإدارة وتفعیل دور أعضاء هذه المجالس غیر التنفیذیین 

 .في المراجعة والتفتیش على وحدات البنك التجاري

  أهمیة الرقابة المصرفیة: ثانیا

من طبیعة الخدمات المالیة التي یقدمها ) لمصرفیةالرقابة ا(تنبع أهمیة رقابة البنوك 

هذا القطاع باعتباره الوسیط بین المدخرین والمستثمرین، ولارتباطه الوثیق مع بقیة الأنشطة 

الرقابة المصرفیة  أهمیةوتكمن . 2الاقتصادیة وإسهامه في الحفاظ على الثقة بالنظام النقدي

  :في مجوعة من النقاط أهمها

                                                             
 .22-18: ص -، ص2002تشریعات مالیة ومصرفیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، الیمن،  جمال حمیدان الجمل، 1
الرقابــة القانونیـــة و الإداریــة فـــي القطــاع المصــرفي، حالـــة القطــاع المصـــرفي  ســـي الیــاس،محمــد الصــغیر قریشـــي، بــن سا 2

، جامعــة "القطــاع البنكـي وقــوانین الإصـلاح الاقتصــادي" الجزائـري، ورقــة عمـل مقدمــة ضـمن فعالیــات الملتقـى الــوطني حـول 

 .2، ص 2005ماي  4و 3جیجل، الجزائر، یومي 
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  .حقوق المودعین وإمكانیة تسدید الالتزامات في مواعیدها ـ الحرص على 1

التي تقوم بها المصارف نظرا لأهمیتها في تمویل مشاریع  الاستثماراتـ العمل على توجیه  2

  .التنمیة الاقتصادیة سواء طویلة أو متوسطة أو قصیرة الأجل

وم به هذا الأخیر في ـ تعتبر رقابة القطاع المصرفي هامة، نظرا للدور الحیوي الذي یق 3

  .عملیة المدفوعات، وخلق النقود وقدرته في التأثیر على القوة الشرائیة للعملة الوطنیة

ـ إمكانیة الوقوف على نوعیة موجودات المصرف وتقییمها ومعرفة درجة المخاطرة التي  4

د من تتحملها خاصة القروض والسلفیات، والحسابات الجاریة المدینة، ومن ثم محاولة الح

  .هذه المخاطر

  .1ـ التأكد من مدى التزام المصارف وتقیدها بالتعلیمات الصادرة من المصرف المركزي 5

النقدیة المتبعة وذلك من خلال التأكد من تنفیذ السیاسة الموصوفة ثم  السیاسةترشید  

السیاسة  مقارنة النتائج الحاصلة مع تلك المستهدفة من قبل وبالتالي یكون القرار إما بتغییر

  2.النقدیة ذاتها في حالة تحقیقها لنتائج سلبیة مع التطبیق الصحیح لها

وتخضع البنوك لرقابة كبیرة بخلاف غیرها من أي نشاط اقتصادي آخر وذلك للأسباب 

  :التالیة

تحتل البنوك مركزا مهما في نظام الدفع الذي یستخدمه كل الأفراد والحكومة  -

 .ىوالفعالیات الاقتصادیة الأخر 

 .تقبل البنوك الودائع التي تشكل جزء من ثروة المجتمعات المالیة -

تلعب البنوك دورا مهما في التوزیع الأمثل للموارد، وذلك بالقیام بدور الوسیط بین  -

المودعین الذین لدیهم فائض في الأموال وبین المقترضین الذین هم بحاجة إلى 

 .الأموال

                                                             
 .1عقبة الرضاء ریم غانم، مرجع سابق، ص  1
النقـود والرقابـة المصـرفیة، رسـالة ماجسـتیر فـي العلـوم الاقتصـادیة، فـرع نقـود ومالیـة، جامعـة الجزائـر،  عبـد الكـریم بعـداش، 2

 .73، ص 1998-1999
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یمكن القول بأن المبرر الأساسي للرقابة على  ونظرا لما ینطوي علیه من مخاطر فإنه

البنوك هو الحد من المخاطر البنكیة، التي تؤدي إلى ضیاع الودائع وبالتالي الحفاظ على 

للرقابة هو تجنب الأخطاء  وعلیه فإن الهدف الأساسي. 1ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي

تمنع من تكرارها في المستقبل، الكفیلة التي  الأنظمةوتصحیحها في حالة وقوعها، ووضع 

أما التفتیش عن تلك الأخطاء فهو أسلوب من أسالیب الرقابة إذ یساهم في تحقیق كفاءة 

  .2الأداء الوظیفي

  أهداف الرقابة المصرفیة وأنواعها: الفرع الثاني

  الرقابة المصرفیة أهداف: أولا

  :تتمثل أهداف الرقابة المصرفیة فیما یلي

  :استقرار النظام المالي والمصرفيـ الحفاظ على  1

ویتضمن ذلك تجنب مخاطر إفلاس البنوك من خلال الإشراف على الدراسات 

وضمان عدم تعثرها حمایة للنظام المصرفي والنظام المالي  وممارسة المؤسسات المصرفیة،

  .كل، كما یتضمن ذلك أیضا وضع القواعد والتعلیمات الخاصة بالإدارة

  :ل الجهاز المصرفيـ ضمان كفاءة عم 2

الخاصة بالبنوك، للتأكد من جودة  والمستنداتویتم ذلك من خلال فحص الحسابات 

الأصول وتجنب تعرضها للمخاطر وتقییم العملیات الداخلیة للبنوك وتحلیل العناصر المالیة 

العامة للقوانین الموضوعة وتقییم الوضع  الأطرافالرئیسیة، وتوافق عملیات البنوك مع 

الي للبنوك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بهدف الحفاظ على تمویل بعض الم

الأنشطة الاقتصادیة والمؤسسات الحیویة والهامة، والتي لا یستطیع القطاع الخاص تدبیر 

  .تمویلها بالكامل

                                                             
التحـولات المصــرفیة فــي الجزائــر فـي ظــل الإصــلاحات الاقتصــادیة والمتغیـرات الدولیــة، أطروحــة لنیــل  جـود مویســة جمــال، 1

 .72، ص 2006ة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر، شهادة الدكتوراه، كلی
 .59، ص 1988، الجزائر، 2الرقابة المصرفیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط  عبد الكریم طیار، 2
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ویتم ذلك من خلال تدخل السلطات الرقابیة لغرض سیطرتها واتخاذ  :ـ حمایة المودعین 3

حالة عدم  في الأمواللإجراءات المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة، التي قد تتعرض لها ا

  .1المتعلقة بسلامة الأصولتنفیذ المؤسسات الائتمانیة التزاماتها تجاه المودعین وخاصة 

 2:ـ تحقیق أهداف السیاسة النقدیة 4

 .الكاملتحقیق المعدل الأمثل للنمو الاقتصادي المصحوب بالتشغیل  -

 .تحقیق الاستقرار النقدي داخلیا وخارجیا -

 .الوضع الاقتصادي السائد ضبط الرقابة على الائتمان بما یتناسب و -

 .تعبئة المدخرات والموارد المالیة اللازمة لتمویل البرامج الاستثماریة -

 .العمل على التوزیع العادل للثروة -

وتصحیحها في حالة وقوعها،  الأخطاءوعلیه فإن هدف الرقابة الأساسي هو تجنب 

أما التفتیش عن تلك الأخطاء . الكفیلة التي تمنع من تكرارها في المستقبل الأنظمةووضع 

فهو أسلوب من أسالیب الرقابة إذ یساهم في تحقیق كفاءة الأداء الوظیفي، وإن حمل في 

أن العقاب  طیاته الإشارة إلى العقاب في خانة ارتكاب الأخطاء خاصة الجسیم منها، إلا

  .3لیس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسیلة لحسن سیر العمل في المؤسسات محل الرقابة

  أنواع الرقابة المصرفیة: ثانیا

  :من الرقابة على البنوك وهي أنواعیمارس البنك المركزي ثلاثة 

  :ـ الرقابة الكمیة 1

لائتمان المصرفي هذا النوع من الرقابة إلى التأثیر في حجم النقد عامة، وا یهدف

یطلق على . على الكمیات النقدیة الإجمالیة المعروضة في الاقتصاد وبالتالي خاصة وكلفته

                                                             
وأهمیة الحوكمة في استقرار النظام المصرفي، ورقة عمـل مقدمـة ضـمن فعالیـات الملتقـى العلمـي الـدولي  ردو  شرفي عمر، 1

 21-20الأزمـة المالیـة والاقتصـادیة الدولیــة والحوكمـة العالمیـة، كلیـة العلـوم الاقتصــادیة وعلـوم التسـییر، الجزائـر، أیــام حـول 

  .7، ص 2009أكتوبر 
 .114، ص مرجع سابق بلعزوز بن علي، 2
 .63عبد الكریم طیار، مرجع سابق، ص  3
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لأنها رقابة تمت مع نمو البنوك المركزیة، ) التقلیدیة(هذا النوع من الرقابة عادة صیغة 

شروط واستعملت ولا تزال تستعمل على نطاق واسع في البلدان المتقدمة اقتصادیا لتوفیر 

  .1معینة خاصة بها

  ):النوعیة(ـ الرقابة الكیفیة  2

المختلفة من القروض قصد التأثیر على حجم الائتمان  للأنواعتتضمن وضع حدود 

قطاعات ما، وكذلك تعمل على الحد من حریة ممارسة المؤسسات المالیة  أوالموجه لقطاع 

لبعض الأنشطة كما ونوعا وضع قیود على استثمارات المصارف التجاریة وقصرها على 

  .الاستثمارات التي یتوفر بها عنصري الضمان والسیولة

  :ـ الرقابة القانونیة والإداریة 3

لأحكام التي تلزم البنوك بنشر قوائمها المالیة یقصد بها الرقابة التي تتم عن طریق ا

في فترات دوریة، منتظمة حتى یقف البنك المركزي وأصحاب الودائع والمساهمین على 

  .2حقیقة المركز المالي لهذه البنوك في فترات متقاربة ومنتظمة

  وسائل الرقابة المصرفیة وطرق تنفیذها: المطلب الثاني

الرقابة المصرفیة، تلجأ البنوك المركزیة إلى مجموعة من الوسائل،  أهدافلتحقیق 

  .كما تتبع طرقا عدیدة لتطبیق هذه الرقابة

  وسائل الرقابة المصرفیة: الفرع الأول

  3:وسائل الرقابة المصرفیة ما یلي أهمومن 

  :ـ منح التراخیص 1

وسائل الرقابة التي  أولىتعتبر الرقابة على منح التراخیص لإنشاء بنوك جدیدة 

إلى الأثر الذي تعكسه زیادة  أهمیتهاتمارسها البنوك المركزیة على البنوك التجاریة، وترجع 

                                                             
، مــذكرة دراســة حالــة الجزائــر –آلیــة رقابــة البنــك المركــزي علــى أعمــال البنــوك فــي ظــل المعــاییر الدولیــة راشــدي ســماح،   1

 .66ص  ،2011قود ومالیة، جامعة الجزائر، مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص ن
 .20أحلام موسى مبارك، مرجع سابق، ص   2
 .21نفسه، ص أحلام موسى مبارك، مرجع  3
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عدد البنوك على حاجة السوق المحلي على نوعیة الخدمات المصرفیة وعلى زیادة حدة 

الیم المنافسة غیر السلیمة لاجتذاب الودائع، مما سوف یؤدي إلى مخالفات وتجاوزات لتع

شروط الحصول على موافقة  أهمولعل من . السلطة النقدیة والتأثیر على حسن أداء البنوك

من رأس المال المدفوع، وجود إدارة ذات  أدنىوجود حد : مسبقة من السلطات المختصة هي

ذلك دائما في ظل ظروف تسمح ن یكون البنك شركة مساهمة عامة، سمعة وكفاءة جیدة وأ

  .بمنح التراخیص

یقوم البنك المركزي بإصدار مذكرات وتعلیمات تنفیذ : ـ مذكرات وتعلیمات البنك المركزي 2

ویقوم المفتشون بدوائر الرقابة . للقوانین والأنظمة، وللتأكد من حسن سیر أعمال البنوك

من التزام هذه البنوك بهذه التعلیمات التي تهدف جمیعها إلى حمایة  بالتأكدبالبنك المركزي 

  .لجهاز المصرفي وبالتالي حمایة حقوق المودعین والدائنینودعم ا

حیث توجب معظم قوانین البنوك المركزي تزوید  :ـ مراجعة وتحلیل التقاریر الدوریة 3

صون تالجهاز المصرفي بتقاریر شهریة تبین موجوداتها ومطلوباتها بشكل مفصل ویقوم المخ

ستخدام النسب المالیة المختلفة وإعداد جداول بدراسة وتحلیل المعلومات والبیانات الواردة وا

  2:هذه التقاریر أو الكشوفات الدوریة ما یلي أهمومن . 1مقارنة لكل بنك

وهو عبارة  :كشف یومي یرصد الحساب الجاري للبنك المرخص لدى البنك المركزي -

عن كشف یحضر یومیا بحیث یبین بدفاتر البنك المركزي ثم یتم حساب نسبة 

وبیان شهري لموجودات ومطلوبات البنك كما هي في . الاحتیاطي النقدي ومقارنتها

نهایة الشهر ویحتوي هذا البیان على المبالغ الإجمالیة لكل عنصر من عناصر 

ه البنوك فتدون على ظهر الكشف، الموجودات والمطلوبات، أما تفضیلات هذ

ویستخدم البنك المركزي هذا الكشف أو البیان الشهري لاستخراج النسب المالیة 

 .المختلفة ومقارنتها مع النسب المقررة

                                                             
 .21أحلام موسى مبارك، مرجع نفسه، ص 1
 .404-403: ص –، ص 1998، 1العملیات المصرفیة، دار وائل للنشر، عمان، ط خالد أمین عبد االله، 2
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لتصنیف السلف والقروض الممنوحة والحسابات الجاریة المدینة  :كشف فصلي -

بع سنوي ویرسله إلى والكمبیالات المخصومة، یعد كل بنك تجاري  هذا الكشف ر 

البنك المركزي، مما یساعد هذا الأخیر بعد تجمیع الكشوفات الواردة من البنوك 

المختلفة على مراقبة الائتمان وتوجیهه، وعلى اتخاذ القرارات المناسبة في مجال 

 .السیاسة النقدیة

 یقوم كل بنك تجاري في نهایة :كشف سنوي للحسابات الختامیة والمیزانیة العامة -

شوفات تتضمن الأرباح والخسائر، وتوزیع الأرباح والمیزانیة العامة كبإعداد كل عام 

وفق النماذج المعدة من قبل البنك المركزي، ولا تستطیع البنوك إقرار هذه الحسابات 

 .والمیزانیة قبل إجازتها واعتمادها من البنك

  :ـ أعمال التفتیش على البنوك 4

ك تهدف إلى تتبع مدى التزام البنوك بالقوانین الساریة التفتیش على البنو  أعمالإن 

قابة تفتیش داخلیة وهناك ر . والأنظمة الموضوعة والتأكد من وجود إدارة مصرفیة سلیمة

حیث یرتكز التدقیق الداخلي على الرقابة الإداریة الداخلیة ویعمل كوسیلة إنذار  وخارجیة،

بینما یرتكز التدقیق الخارجي على . قوعهامبكر للإدارة من خلال اكتشاف المشاكل قبل و 

وهنا یبرز الدور . المالیة والقوائمصحة المعلومات والبیانات المحاسبیة كما تعكسها التقاریر 

الهام لمدقق الحسابات في إظهار الوضع المالي وتقري ما إذا كانت حسابات البنك وبیاناته 

نافذة للأوضاع المالیة للبنك خلال فترة المالیة صحیحة وعادیة، ویستلزم ذلك نظرة فاحصة و 

  .1التدقیق

بالإضافة إلى الوسائل السابقة هناك وسیلة أخرى لا تقل أهمیة ویجب  :ـ التحلیل المالي 5

الوسائل الرئیسیة  أهمتتمثل هذه الوسیلة في التحلیل المالي الذي یعتبر من بین . الإشارة إلیها

  :یكون إحدى الصور الثلاث التالیة أنللرقابة في مجال نشاط البنوك الذي یمكن 

                                                             
 .22أحلام موسى مبارك، مرجع سابق، ص  1
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تتم عملیة مقارنة القوائم المالیة عن طریق وضع بیانات  :م المالیة المقارنةائقو لا -

التدفقات النقدیة جنبا إلى جنب، ثم فحص المیزانیات أو قوائم الدخل أو بیانات 

حدثت على كل عنصر داخل تلك القوائم من عام لآخر عبر  التغیرات التي

 .1السنوات

تعتبر قائمة الموارد والاستخدامات قائمة أو جملة من  :قائمة الموارد والاستخدامات -

التغیرات التي تطرأ على المركز المالي وتوضح هذه القائمة كیفیة الحصول على 

الموارد المالیة وكیفیة  استخدامها ویتطلب إعداد قائمة الموارد والاستخدامات لسنة 

 .معینة میزانیتین عمومیتین وقائمة دخل للسنة الأخیرة

تعتبر أكثر طرق التحلیل المالي استعمالا وانتشارا في قطاع البنوك  :سب المالیةالن -

ویتكون من نسب السیولة، ونسبة ملائمة رأس المال، ونسب توظیف الأموال، ونسب 

 .2هیكلة الودائع

  رق تنفیذ الرقابة المصرفیةط: الفرع الثاني

  :ق أهدافها وهيتتبع البنوك المركزیة ثلاثة طرق لتنفیذ رقابتها ولتحقی

  :الرقابة المكتبیة ـ 1

التي تقدم  والإحصائیاتتقوم هذه الرقابة عن طریق فحص وتحلیل التقاریر والبیانات 

من قبل البنوك التجاریة حیث  تجري علیها من ) البنك المركزي( إلى السلطات الرقابیة

الكفاءة التي تمارس بها  الدراسة والتحلل ما یكفي للتعرف على حقیقة مراكزها المالیة، ودرجة

تلك البنوك وظائفها وبالتالي یمكن معرفة المشاكل التي قد تطرأ على أعمال البنوك، حیث 

ترسل البنوك التجاریة تقاریر شهریة تكشف من خلالها عن مركزها المالي ویظهر فیها 

  .3عناصر الأصول والخصوم، وإلى جانب ذلك هناك التقریر السنوي

                                                             
 .243، ص 1999تقییم أداء البنوك التجاریة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  طارق عبد العال حماد، 1
  .398منیر إبراهیم هندي، مرجع سابق، ص  2
الدور الرقـابي لسـلطة النقـد الفلسـطینیة علـى البنـوك التجاریـة، ورقـة عمـل مقدمـة ضـمن فعالیـات مـؤتمر  وفیق حلمي الآغا، 3

 .178، ص 2004دیسمبر  8-5شرم الشیخ، مصر، أیام  –عربیة لجذب الاستثمار تطویر الإدارة ال –الاستثمار والتمویل 
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على مدى صحة ودقة ومصداقیة ة المكتبیة تعتمد بالدرجة الأولى إن فاعلي الرقاب

البیانات التي تقوم البنوك التجاریة بتزوید السلطات الرقابیة بها، ویتم التحقیق من ذلك، من 

خلل الرقابة المیدانیة، وفي الوقت الذي تكون فیه الرقابة المكتبیة مفیدة في حالة تحلیل 

والسیولة وغیرها، إلا أنها قد تكون ناجحة في تحلیل بعض  رأس المال: بعض القضایا مثل

الخ، وهذا ما یمكن تغطیته من خلال الرقابة ...قوة الإدارة، مخاطر التشغیل: القضایا مثل

  .1المیدانیة

مندوبیه التفتیش إلى البنوك  إیفادیجریها البنك المركزي عن طریق  :ـ الرقابة المیدانیة 2

  :لمستندات الخاصة بها وذلك بغیة التحقق منللإطلاع على السجلات وا

 .صحة البیانات المقدمة  -

صحة تنفیذ العملیات المصرفیة وسلامتها بما یتفق مع القوانین والتعلیمات الصادرة  -

 .عن البنك المركزي وبما یتماشى مع الأعراف المصرفیة

الداخلیة وتحدید التحقق من سلامة المراكز المالیة للبنوك، ومدى كفایة نظام الرقابة  -

 .التغیرات في هذا النظام إذا وجدت

تقییم أداء البنوك من خلال دراسة أوضاعها وأهمیة التأكد من وجود سیاسة ائتمانیة  -

 .2مكتوبة

  التعاوني الأسلوبـ رقابة  3

یشترك البنك المركزي مع البنوك التجاریة في دراسة المشكلات التي تواجه الجهاز 

شتراك معها كذلك قرارات جماعیة یواجه  بها تلك المشكلات، وهذا المصرفي، ویتخذ بالا

الأسلوب ینمي روح التعاون بین البنك المركزي ووحدات البنوك التجاریة، مما یجعلها تنفذ 

  .3القرارات والتوجیهات التي أسفرت عنها الدراسة المشتركة

                                                             
أطر أساسـیة ومعاصـرة فـي الرقابـة علـى البنـوك وإدارة المخـاطر، صـندوق النقـد العربـي، معهـد السیاسـات  إبراهیم الكراسنة، 1

 .17، ص 2006الاقتصادیة، أبو ظبي، مارس 
 .216صلاح الدین السیسي، مرجع سابق، ص  2
 .136، ص 1986إدارة المصارف، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  سویلم، محمد 3
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  الرقابة على الائتمان المصرفي وأدواتها: المطلب الثالث

البنك المركزي بمهمة مراقبة الائتمان عند إقرار وتنفیذ السیاسة النقدیة من أجل یقوم 

حجم الكتلة النقدیة أو تحدید أثرها على مستوى السعر أو حجم النشاط  السیطرة على

  .الاقتصادي، بحسب الحالات التي یواجهها الاقتصاد من تضخم أو كساد

تقتضي عدم كفایة السیولة اللازمة للاقتصاد، فیقوم ) حالة الركود( فالسیاسة التوسعیة

فیفرض وقوع ) حالة التضخم(أما السیاسة الانكماشیة . البنك المركزي بزیادة السهولة

الاقتصاد في تدفق نقدي فائض عن الحاجة مما یسمح بإعادة التوازن الكلي من جدید دون 

  .یةأن یخل ذلك بالمؤشرات الاقتصادیة الكل

القیام بهذه المهمة إلى تحقیق السیاسة النقدیة  زي من خلالویهدف البنك المرك

والائتمانیة، وفیما یلي سنتطرق إلى هذه الوظیفة مع إبراز أدوات الرقابة على الائتمان 

  .وفعالیتها

  مفهوم وأهداف الرقابة على الائتمان: الفرع الأول

  مفهوم الرقابة على الائتمان: أولا

) أو یلزمنا(یتطلب منا  المصرفيطرق إلى تعریف وظیفة الرقابة على الائتمان إن الت

  .إعطاء تعریف دقیق وشامل للائتمان المصرفي

  أ ـ الائتمان المصرفي

الائتمان بلغة القانون له معنى واسع، إذ یعني تسلیم الغیر مالا منقولا أو غیر منقول 

وفي جمیع ... ، الإعارة، الرهن،الإیجاركالة، أو الدین، أو الودیعة، أو الو : على سبیل المثال

  ).أي مع نیة استعادته(بتسلیم مؤقت للمال  الأمرتلك الأحوال یتعلق 

بلغة الاقتصاد فالائتمان یعني تسلیف المال لتثمیره في الإنتاج والاستهلاك، وهو  أما

في مقدرة المدین  ، ونعني بالثقة ثقة الدائن1یقوم على عنصرین أساسیین هما الثقة والمدة

  ).الدائن والمدین(على تسدید الدین وبالمدة أن یكون تاریخ استرجاع الدین معلوم للطرفین 

                                                             
 .90، ص 1989محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  شاكر القزویني، 1
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منح الدائن لمدینه أجلا : "هو ذلك الذي یعرفه على أنه للائتمانویعتبر أحسن تعریف 

، غیر حاضر وأجل الدفع لوقت آخر بعد مجلس العقدسعیا لدفع الدین، كما إذا تم البیع 

وبتأجیل دفع الثمن تتم عملیة الائتمان، كما أن هناك صورة أخرى للائتمان تتمثل في تقدم 

شخص لآخر بطلب مبلغ من النقود بصفة قرض، ویتم الاتفاق بالحصول على مبلغ القرض 

على الفور من جانب، وتأجیل سداد نفس مبلغ القرض في زمن مقبل من جانب آخر، وبذلك 

تمان تتمثل في منح الأجل لسداد الدین سواء في عملیة البیع والشراء فإن جوهر عملیة الائ

  .1أو عملیة الإقراض، ولا یخفي عنصرا الثقة في التعامل بین الدائن والمدین

  :ـ الرقابة على الائتمان المصرفي 2

إن المقصود برقابة البنك المركزي على الائتمان، قدرته على التحكم في حجم كمیة 

تستطیع البنوك التجاریة أن تخلقها بما یتماشى مع مستوى النشاط الاقتصادي النقود التي 

  .المرغوب فیه منعا للتضخم أو تجنبا للانكماش

إن البنوك التجاریة لها القدرة على التأثیر في عروض النقد، الأمر الذي یؤثر بدوره 

السیاسة الائتمانیة التي على أداء النشاط الاقتصادي، لذلك فیجب أن لا تتبع البنوك التجاریة 

تسعى وراء الأرباح الكبیرة فقط، لأن التوسع في الائتمان قد لا یكون مناسبا في فترة معینة 

  .2الأمر الذي یستوجب تدخل البنك المركزي للحد من هذا التوسع في الائتمان

تعتبر هذه الوظیفة من أهم الوظائف التي یقوم بها البنك المركزي، وهي بمثابة 

الوظیفة الأساسیة له أما بقیة الوظائف الأخرى تمثل مهام وأعباء تكمیلیة لها، حیث یقوم 

باتخاذه لمجموعة من القیود والإجراءات  البنك المركزي بفرض رقابته على الائتمان المصرفي

  .3التي تهدف إلى تنظیم نشاط الجهاز المصرفي

  

                                                             
  مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص  1
 .109، ص 1987المركزیة، ترجمة عبد الواحد المخزومي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان،  الصیرفة دي كوك، 2
 . 18-17: ص –البنك المركزي وعلاقته بالبنوك التجاریة والإسلامیة، مرجع سابق، ص  ذبیح رزیقة، 3
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  :أهداف الرقابة على الائتمان: ثانیا

الائتمان قبل الحرب العالمیة الأولى استهدف استقرار  لمراقبةتقلیدي إن الهدف ال

أسعار الصرف في ظل نظام المعدن الواحد أو المعدنین والتي كانت سائدة آنذاك مع 

  .1محاولة تخفیف حدة الكساد والضیق المالي والمضاربات العنیفة في السلع والأسواق المالیة

ها ما إن توقف العمل بقاعدة الذهب بصفة إجمالیة إلا أن هذه الأهداف تم التخلي عن

، لذلك أصبح على البنوك المركزیة أن تنشد هدفا 1941إثر الأزمة المالیة العالمیة سنة 

آخر واضح المعالم وممكن التحقیق كمعیار لإدارة النقود، لذلك أعطى الاهتمام الأكبر 

المحافظة على استقرار المستوى لمسألة السیطرة على ائتمان البنوك وعرض النقود بهدف 

العام للأسعار، ولقد اعتمدت وجهة نظرهم هذه على حقیقة أن التغیرات في مستویات 

الأسعار الداخلیة من شأنه أن یؤدي أیضا إلى تقلبات وتغیرات داخل البلد، ویؤثر أیضا على 

رابات اقتصادیة العلاقة الاقتصادیة الخارجیة بین البلدان المختلفة مما قد یؤدي إلى اضط

تحقیق استقرار الأسعار أن تتعرض إلیها جمیع الدول وقد تستمر لفترة طویلة بذلك یمكن 

  .یبعد العالم عن مثل هذه الاضطرابات الاقتصادیة

كما أن التنمیة الاقتصادیة وتحقیق أعلى مستوى من التشغیل للموارد الإنتاجیة هو 

المركزیة في اعتبارها عند وضع سیاستها أحد الأهداف المهمة التي تضعها البنوك 

الائتمانیة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأهداف تختلف من بلد لآخر كما تختلف  أیضا تبعا 

  .2لدرجة التطور التي بلغتها الدولة

  أدوات البنك المركزي في مراقبة وتوجیه الائتمان: الفرع الثاني

من الرقابة على النشاط الائتماني للبنوك ثلاثة أنواع رئیسیة  تمارس البنوك المركزیة

والسیاسات التي تختلف مدى اعتماد  الأسالیبالتجاریة، ینتمي إلى كل نوع منها عدد من 

                                                             
 .230، ص 1997إدارة الأعمال المصرفیة، دار صفاء، عمان،  زیاد رمضان، 1
 .182، ص 1996، 2إدارة البنوك، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط: حفوظ أحمد جودةزیادة سلم رمضان، م 2
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البنك المركزي علیها باختلاف البنیان الاقتصادي الذي یزاول عمله فیه وتقاریر الظروف 

  .1المحیطة بمزاولة سیاسته

  :نك المركزي لأداء دوره في الرقابة على الائتمان هيإن الأسالیب التي یستعین بها الب

  الرقابة الكمیة: أولا

تهدف الرقابة الكمیة على الائتمان إلى توجیه النشاط الاقتصادي والتأثیر ایجابیا على 

حركة عناصر الإنتاج من خلال تشجیع تدفق لأموال وتأمین السیولة لقطاعات معینة 

  .2رىوحجمها أو تقلیلها عن قطاعات أخ

یتخذ هذا النوع من الرقابة بالتأثیر على حجم الائتمان الكلي الذي یتوقف على حجم 

الاحتیاطات النقدیة المتوفرة لدى البنك المركزي وهو ما ینعكس على قدرة البنوك التجاریة في 

  .منح الائتمان وخلقه وعلى قدرتها أیضا في الاستثمار المصرفي

  :البنك المركزي للتأثیر على حجم الائتمان تتمثل فيإن الوسائل التي یلجأ إلیها 

 تعدیل سعر إعادة الخصم. 

 عملیات سوق المفتوحة. 

 تعدیل الاحتیاطي النقدي. 

  :وسنتناول فیما یلي عرض هذه الأدوات بنوع من التفصیل

  :أ ـ معدل إعادة الخصم

هو عبارة عن سعر الفائدة الذي یتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصمه للأوراق 

التجاریة التي تقدمها البنوك التجاریة لخصمها وللاقتراض منه باعتباره الملاذ الأخیر 

السیاسة النقدیة على الإطلاق، فقد كانت  أدواتوتعتبر أداة معدل الخصم أقدم . 3للاقتراض

الأداة الرئیسیة التي یستخدمها البنك المركزي في التأثیر على الائتمان في القرن التاسع 

                                                             
 .299محمد زكي شافعي، مرجع سابق، ص   1
 .60، ص 2001أساسیات العمل المصرفي، دار وائل للنشر والطباعة، عمان،  محمود حسن صوان،  2
 .87، ص2003ة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلی عبد المجید قدي،  3
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عشر وأوائل القرن العشرین، ولكن بعد انتشار سیاسة السوق المفتوحة في الثلاثینیات من 

ترا أول من طور سیاسة الخصم ذلك القرن فقدت هذه السیاسة أهمیتها، وقد كان بنك انجل

 "Bank Rate"حیث استعمل سعر خصمه المعروف باسم  الائتمانكوسیلة للسیطرة على 

  .19391لأول مرة سنة 

فإذا أراد البنك المركزي تقلیل حجم الائتمان، فإنه یرفع سعر الخصم، أي سعر خصم 

بذلك تحجم البنوك  و. خصمهانك المركزي لللب الأوراق التجاریة التي تقدمها البنوك التجاریة

إذ أن السعر المرتفع . التجاریة عن خصم ما لدیها من أوراق مالیة أو طلب قروض منه

، وعلى عكس ما تقدم، 2للفائدة یقلل أرباحها بدرجة كبیرة نتیجة لتخفیض سیولتها بصفة عامة

سعر إعادة فإن البنك المركزي یتبع سیاسة توسعیة في أوقات الكساد، عن طریق تخفیض 

  .الخصم الذي یؤدي إلى تخفیض أسعار فائدة القروض

سعر الخصم أمرا سهلا، یعمل مباشرة على تحقیق أهداف  أداةویبدو أن استخدام 

السیاسة النقدیة، إلا أن الواقع یدل على عكس ذلك، لأن هذه الوسیلة تتطلب استحواذ البنوك 

ا الوضع یعید المنال، خاصة أن هذه على تمویل المؤسسات ومعتمدي القروض، إلا أن هذ

  .3الوسیلة كانت أكثر نجاعة في ظل قاعدة الذهب

إن اختفاء قاعدة الذهب أدى إلى تقلیص استخدام هذه الأداة وتراجع دورها وذلك لعدة 

   4:أسباب لعل أهمها

   تتوقف فعالیة هذه الأداة على مدى لجوء البنوك التجاریة إلى إعادة خصم الأوراق

یة لدى البنك المركزي ففي حالة توفر السیولة لدى البنوك التجاریة، فإنها لا تلجأ التجار 

 .إلى البنوك المركزیة لإعادة الخصم

                                                             
 .131دي كوك، مرجع سابق، ص  1
 .128، ص1989اقتصادیات البنوك مع نظام نقدي واقتصادي عالمي جدید، مكتبة المدیولي، القاهرة،  أحمد علي دغیم، 2
 .124مرجع سابق، ص  بلعزوز بن علي، 3
 .89عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص  4
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  یعتمد معدل إعادة الخصم في تحقیق أهدافه على مدى تأثیره على أسعار الفائدة في

 .السوق، لأن معدلات الفائدة هي العامل المباشر المؤثر في حجم الائتمان

 ن الظروف الاقتصادیة السائدة لها تأثیر على هذه الأداة ففي فترة الكساد یلجأ البنك إ

الخصم الذي یؤدي بدوره إلى انخفاض معدلات الفائدة  ةالمركزي إلى خفض معدل إعاد

 .من الأسواق المالیة

  :ب ـ عملیات السوق المفتوحة

أو مشتریا للأوراق المالیة ویقصد بها دخول البنك المركزي إلى سوق رأس المال بائعا 

بهدف التأثیر على حجم احتیاطات لبنوك التجاریة، وبالتالي على مقدرتها على تقدیم 

  .الائتمان وخلق النقود المصرفیة

تعد هذه الوسیلة الأكثر شیوعا واستعمالا خاصة في الدول المتقدمة، فقد اعتبرها 

  .1لتأثیر على المعروض النقديملتون فریدمان من أكث الأدوات نجاعة وفعالیة في ا

فإذا أراد البنك المركزي تقلیل حجم الائتمان فإنه یدخل إلى سوق الأوراق المالیة بائعا 

وهو ما یزید مدیونیة البنوك التجاریة لدى البنك المركزي ویقلل احتیاطاتها من النقود السائلة 

لبنك المركزي نهجا معاكسا في ویسلك ا. فتقل بذلك مقدرة البنوك التجاریة على خلق الودائع

لدى البنوك التجاریة وذلك بدخوله بائعا  حالة ما أراد تخفیض حجم الأرصدة النقدیة الموجودة

للأوراق المالیة، لأن المشترین سیدفعون ثمنها نقدا أو شیكا وبذلك یقلص حجم عرض النقد 

  .من السیولة المحلیة الإجمالیة للاقتصاد الوطني

إلى أن عملیات السوق المفتوحة لا تعد أداة رئیسیة في مجال ضبط وتجدر الإشارة 

الائتمان، إلا أنها وسیلة وأداة مساعدة، ویعود سبب ذلك إلى جملة من النقاط أهمها ما 

  2:یلي

                                                             
 .125بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص  1
 .170-160: ص –، ص 1997اقتصادیات الائتمان المصرفي، منشأة المعارف، الإسكندریة،  لیل الحمزاوي،محمد خ 2



 ـــــــــــــــ الرقابة على البنوك التجاريةــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــ

 

95 
 

  الاقتصادیة ففي حالات الركود  الأزماتإن فعالیة هذه الأداة تكون متواضعة في حالات

عن استخدام ما یضعه البنك المركزي تحت تصرفها  الاقتصادي تحجم البنوك التجاریة

من أرصدة نقدیة، لأن زیادة قیمة الائتمان لا تتوقف على الأرصدة المتاحة، وإنما رغبة 

 .الجمهور في طلب الائتمان

 لا تسمح ظروف السوق المالیة ببیع أو شراء الأوراق المالیة بكمیات كبیرة، لأن  قد

 .أسعارها ستتجه إلى الانخفاض وهو أمر مشاهد في الأسواق المالیة الضعیفة و الضیقة

 :ج ـ تغییر نسبة الاحتیاطي القانوني

ك نسبة الاحتیاطي القانوني هي نسبة یفرضها البنك المركزي على ودائع البنو 

  .التجاریة لدیه دون أن تتقاضى عن ذلك أي سعر فائدة

فإذا لاحظ البنك المركزي أن حجم الائتمان الممنوح من البنوك التجاریة لعملائها قد 

جاوز الحد المرغوب فیه، ورأى أنه من الضروري تخفیض هذا الائتمان بغیة مكافحة الاتجاه 

هذه النسبة أي زیادة نسبة الاحتیاطات  الاقتصاد القومي فإنه یلجأ إلى رفع التضخمي في

النقدیة المطلوبة من البنوك التجاریة والاحتفاظ بها لدیه وهو ما یحد من مقدرتها على منح 

  .1الائتمان

على عكس ذلك یلجأ البنك المركزي إلى تخفیض هذه النسبة في حالات الركود 

  .2لى خلق الائتمانالاقتصادي بهدف دعم سیولة الجهاز المصرفي وتعزیز مقدرته ع

 أثر سیاسة الاحتیاطي القانوني: 

التضخمیة في النشاط  كزي مكافحة الحالاتر إذا أراد البنك الم :ـ في حالة التضخم 1

الاقتصادي، فإنه یلجأ إلى رفع نسبة الاحتیاطي القانوني، الأمر الذي یؤدي إلى التقلیل من 

سیولة البنك التجاري وتجمید جزء كبیر من احتیاطه النقدي، مما یقلل من مقدرته على 

                                                             
 .183، ص 2001أدوات وتقنیات مصرفیة، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة،  مدحت صادق، 1
  .198ناضم محمد نوري الشمري، مرجع سابق، ص  2
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نك المركزي التوسع في الإقراض، فزیادة الحد الأدنى للاحتیاطي النقدي الذي یتعین على الب

  :الاحتفاظ به قانونا یدفع هذا الأخیر إلى

 .التشدد في تقدیم قروض جدیدة -

 .العمل على تصفیة بعض القروض القائمة -

  :ـ في حالة الكساد 2

سیاسة توسعیة نتیجة انخفاض عرض  إتباعولا شك أنه إذا رغب البنك المركزي في 

ي هذه الحالة فإن البنوك التجاریة النقود، فإنه یقوم بخفض نسبة الاحتیاطي القانوني وف

تكون هناك سیولة لمنح الائتمان، وبالتالي تضاعف . سوف تقوم بزیادة أصولها وخصومها

  .الودائع ومن هذا المنطلق یحدث ما یسمى بالانتعاش الاقتصادي

فالجدیر بالقول أن عملیة تخفیض نسبة الاحتیاطي القانوني قد یدفع بخلق احتیاطي 

بنوك التجاریة، وكما قلنا فهو یعطي لتلك البنوك لمنع المزید من الائتمان، إضافي لدى ال

  .1وبالتالي هذا الفائض یستعمل لتوسیع دائرة عرض النقود

 فعالیة سیاسة الاحتیاطي النقدي القانوني: 

فعالیة  الأكثرإن سیاسة الاحتیاطي القانوني ما هي إلا أداة من الأدوات الأخرى، لكنها 

والأقل تكلفة خاصة في الدول النامیة، حیث هناك إمكانیة تطبیقها دون اللجوء إلى أسواق 

والتقدم، أي أنها من أقوى الأسلحة النقدیة التي یمكن للمصرف  مالیة ونقدیة تتسم بالتطور

استخدامها في الدول الآخذة بأسباب النمو حیث أن استخدام عملیات السوق المفتوحة یكاد 

  .2كون سبیلا مستحیلا بسبب ضیق أسواق رأس المالی

  

  

                                                             
النقــود والبنــوك والاقتصــاد، دار المــریخ للنشــر، الریــاض، المملكــة  عبــد الخــالق، تومــاس مــایر وآخــرون، ترجمــة الســید أحمــد 1

 .14، ص 2002العربیة السعودیة، 
، بیـروت، لبنـان، بـدون سـنة 1أساسـیات علـم الاقتصـاد، الـدار الجامعیـة، ط ونس محمد، عبـد المـنعم محمـد مبـارك،محمد ی 2

 .328نشر، ص 
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  )النوعیة(الرقابة الكیفیة : ثانیا

یستهدف هذا النوع من الرقابة توجیه الائتمان إلى بعض القطاعات الاقتصادیة، 

، ویتم ذلك عن طریق التمییز في السعر أو في مدى توافر إستراتیجیةوالتي تمثل أهمیة 

الاستعمال المختلفة والتي یراد استخدامه فیما لذلك یطلق على هذا النوع الائتمان بین وجوه 

  .1"الرقابة الانتقائیة" من الرقابة اصطلاحا 

  :2یعود سبب اللجوء إلى الرقابة الكیفیة لاعتبارات متعددة أهمها

 مساعدة وتدعیم الرقابة الكمیة ومعالجة بعض المشاكل الناجمة عنها. 

 عض القطاعات الاقتصادیة التي یراد تنمیتهاتوجیه الائتمان لدعم ب. 

للرقابة النوعیة وسائل متعددة تشترك جمیعها في التأثیر على استعمالات الائتمان المصرفي 

ن اعتماد البنك المركزي اشتراط موافقته على القروض مثل أسعار الفائدة التمییزیة، كما یمك

تي یتجاوز مبلغها مقدار مقدارا معینا یحدده التي تمنحها البنوك التجاریة لبعض القطاعات وال

  .البنك المركزي، أو أن یحدد المجالات التي یتعین على البنوك التجاریة الاستثمار فیها

  :ومن أهم صور هذه الأدوات المباشرة ما یلي

  :ـ سیاسة تأطیر الائتمان 1

هي إجراء تنظیمي تلجأ إلیه السلطة النقدیة في حالة سیاسة درجات علیة من 

التضخم، وذلك بتحدید سقوف لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوك التجاریة بكیفیة 

نسبة معینة خلال فترة زمنیة محددة،  الموزعةإداریة مباشرة، على أن لا تتجاوز القروض 

اسي لإنشاء النقود، أي منح القروض من طرف البنوك ومبدأ التأثیر على المصدر الأس

  .والمؤسسات المالیة

  

  

                                                             
 .299محمد زكي شافعي، مرجع سابق، ص  1
 .186سمیر حسون، مرجع سابق، ص  2
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  :ـ تحدید السیاسة الانتقائیة للقروض 2

وتتلخص هذه الوسیلة في تحدید السلطة النقدیة لحصة كل بنك لما یسمح به من 

اقتراض من البنك المركزي، فقد تحدد هذه الحصة كما هو الحال في فرنسا على أساس 

  .1الأوراق المعاد خصمها لدى البنك المركزي في فترة سابقةمتوسط 

  :ـ سیاسة الرقابة والتفتیش 3

   2:ویهدف البنك المركزي من خلال هذا الإجراء إلى

 التأكد من مدى سلامة البیانات الدوریة المقدمة من البنوك التجاریة إلیه. 

 لقیام بالعمل المصرفية القائمین على إدارة البنك، ومدى صلاحیتهم ءالتأكد من كفا. 

  التحقق من مدى التزام البنوك بأسعار الخدمات المصرفیة، وبأسعار الفائدة الدائنة

 .والمدینة خاصة عندا كان تحدیدها یتم من طرف البنك المركزي

  :ـ سیاسة التمییز في أسعار الفائدة 4

في المجالات تقوم السلطات النقدیة بتخفیض أسعار الفائدة على التمویلات المقدمة 

  .3التي ترید الدولة تشجیعها بهدف تخفیض تكالیف إنتاج معین

  : ـ التعلیمات والتوجیهات 5

یقوم البنك المركزي بإصدار توجیهات أو تعلیمات، توزع على البنوك التجاریة، یحدد 

وبموجب هذه . فیها حجم ونوع الائتمان، الذي تستطیع البنوك التجاریة منحه لعملائها

ة یستطیع البنك المركزي وضع قیود على بعض أنواع الائتمان، أو أن یطلب من الطریق

  .4البنوك التجاریة استخدام جزء من أصولها في شراء السندات الحكومیة

  

  

                                                             
 .188مدحت صادق، مرجع سابق، ص  1
 .241، ص 1999، 2النقود والمصارف، دار مجدلاوي للنشر، عمان، ط عقیل جاسم عبد االله، 2
 .158، ص 2005النقود والسیاسة والنقدیة، دار الفجر، القاهرة،  مفتاح صالح، 3
 .267-266: ص –محمد مروان السمان وآخرون، مرجع سابق، ص  4
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  :ـ الإقناع الأدبي والمعنوي 7

تلك الجهود التي یبذلها البنك المركزي من أجل إقناع المؤسسات المالیة  ویقصد به

والمصرفیة عموما، والمصارف التجاریة خاصة في إتباع سیاسة نقدیة معینة یرغب في 

  .1إتباعها

  دور البنك المركزي في الرقابة على أعمال البنوك التجاریة: المبحث الثالث

الأهمیة في اقتصاد أي دولة، الأمر الذي استلزم تحتل البنوك التجاریة مكانة بالغة 

البنك (تدخل البنك المركزي لیواجه ویراقب مختلف أعمالها، حیث تستخدم السلطات النقدیة 

وسیتم التركیز في . مجموعة من المؤشرات التي تستهدف تحدید مستوى الكفاءة) المركزي

  .ذا الأخیر بالبنوك التجاریةهذا المبحث على الدور الرقابي للبنك المركزي وعلاقة ه

  متطلبات وشروط تسجیل البنوك التجاریة: المطلب الأول

یعتبر التسجیل بحد ذاته أسلوب أولي لرقابة مستمرة على تنفیذ أحكام القانون الذي 

ینظم العلاقة بین البنك المركزي والبنك التجاري، إذ یستوجب على مجموعة المساهمین الذین 

ف تجاري تقدیم طلبهم للسلطة النقدیة، مدعما بالنظام الأساسي وعقد یعتزمون تأسیس مصر 

التأسیس ودراسة الجدوى الاقتصادیة لتأسیس البنك للحصول على الترخیص اللازم، وفي 

حالة موافقة السلطة النقدیة والجهات الرسمیة الأخرى على تأسیس البنك التجاري یتم تسجیل 

أن قوانین تأسیس البنوك التجاریة تختلف من بلد لآخر إلا  إلا. هذا البنك لدى البنك المركزي

  :أنها تتفق أو تشترك في النقاط الأساسیة

الذین یعتزمون تأسیس بنك تجاري طلبهم للسلطة ) المساهمین(ـ تقدیم لجنة مؤسسیة  1

النقدیة مدعما بالنظام الأساسي، عقد التأسیس، دراسة الجدوى الاقتصادیة لتأسیس البنك، 

  .ار رأس مال البنك، وغیرها من المعلوماتمقد

                                                             
 .63محمود حسن صوان، مرجع سابق، ص  1
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ـ یصدر البنك المركزي قرارا في طلب الترخیص المقدم إلیه خلال ثلاث أشهر من تاریخ 2

تقدیمه سواء بالموافقة المبدئیة على الطلب أو برفضه ویتم إشعار طالب الترخیص بهذا 

  : القرار، وعلیه

لمبدئیة على طلب الترخیص فعلیه أن یحدد فیه إذا أصدر البنك المركزي قراره بالموافقة ا -أ

  .المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخیص النهائي

تعتبر الموافقة المبدئیة ملغاة حكما إذا لم یستوف طلب الترخیص خلال سنة من تاریخ  -ب

  .حصوله علیها، جمیع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على ترخیص

استكمال متطلبات وشروط الترخیص النهائي یصدر البنك المركزي ترخیصه ـ وإذا تم  3

النهائي للبنك التجاري خلال ثلاثة أشهر من تاریخ تقدیم طلب جدید، یؤكد فیه طالب 

الترخیص استكمال هذه المتطلبات، ویمنح البنك المركزي للترخیص النهائي لمدة غیر محددة 

  .1یكون قابلا للتحویل

لبنك المركزي الرسوم المبینة أدناه على أن تحدد مقادیرها بمقتضى نظام ـ یستوفي ا 4

  : خاص

  .رسم طلب الترخیص -أ

  .رسم إصدار الترخیص النهائي -ب

  .رسومات سنویة على البنك وكل فرع ومكتب له -ج

ـ یحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك یتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئیسي  5

  .تبهوفروعه ومكا

ـ لا یجوز للبنك التجاري إجراء أي تعدیل على عقد تأسیسه أو نظامه الأساسي إلا بعد  6

  .الحصول على موافقة خطیة من البنك المركزي

ـ لا یجوز للبنك التجاري أن یتوقف عن ممارسة أعماله لأي سبب كان إلا بعد الحصول  8

با للبنك أن یفتح فرعا أو مكتعلى موافقة خطیة مسبقة من البنك المركزي، كما لا یجوز 
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جدیدا له داخل البلد أو خارجها وأن یغلقه أو ینتقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك 

  .المركزي

 :ـ للبنك المركزي أن یصدر قرارا بإلغاء ترخیص البنك، وذلك في أي من الحالات التالیة 9

منح الترخیص النهائي بناء على معلومات غیر صحیحة وردت في طلب الترخیص  إذا -أ

أو الوثائق المرفقة به، وخاصة ما یتعلق بالمؤسسین من ذوي المصالح المؤثرة أو الإداریین 

 .المقترحین العمل في البنك

من خلال تاریخ حصوله على شهرا  12إذا لم یبدأ البنك بممارسة أعماله خلال  -ب

 .یص النهائي أو توقف عن قبول الودائع بعد البدء بممارسة أعمال مصرفیةالترخ

 .إذا امتنع البنك التجاري عن تنفیذ أي من الإجراءات التي یتخذها البنك المركزي -ج

القرار الذي یراه  اتخاذإذا قدم البنك التجاري طلبا لإلغاء ترخیص وعلى البنك المركزي  - د

 .ین من تاریخ تقدیمهناسبا بشأن الطلب خلال سنت

 .إذا تم إلغاء ترخیص لبنك تجاري آخر له مصلحة مؤثرة في البنك - ه

 .إذا تم دمج البنك التجاري في بنك آخر أو تم بیع كل موجوداته أو معظمها -و

في الأخیر یبلغ البنك المركزي البنك التجاري بإلغاء ترخیصه وینشر قرار الإلغاء خلال 

سبعة أیام من تاریخ صدوره في صفحتین محلیتین على الأقل كما یتم نشره في الجریدة 

 .1الرسمیة

  رقابة البنك المركزي للبیانات الدوریة للبنوك التجاریة: المطلب الثاني

ا الثانیة وذلك من خلال البیانات الدوریة التي یتوجب على تتقدم الرقابة خطواته

البنوك التجاریة تقدیمها بصورة منتظمة للسلطة النقدیة حسب ما تحدده القوانین والتعلیمات 

  .النافذة والأنظمة

إن توافر هذه البیانات یمكن البنك المركزي من الوقوف على تطورات نشاط كل 

تحلیل هذه البیانات یعمل  أنما نظام المصرفي ككل، كمصرف على حدا، وعلى تطورات ال
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الإجراءات التي یراها ضروریة في التأثیر في  اتخاذعلى تسییر مهمة البنك المركزي  في 

مع متطلبات السیاسة الاقتصادیة والمادیة  حجم الائتمان، ونوعه، ومراقبة وانسجام أنشطتها

  :یلتزم البنك التجاري بتقدیمها للسلطة النقدیة ما یليوأهم البیانات الدوریة التي . في الدولة

  : ـ بیان الموجودات والمطلوبات 1

تزم كل مصرف تجاري بتقدیم بیان بمركزه المالي شهریا، على نموذج خاص تعده لی

إدارة مراقبة البنوك بالبنك المركزي وبالطبع یختلف النموذج من بلد لآخر ولكن تتفق النماذج 

رف یز الاهتمام على الودائع بصفتها المصدر الرئیسي لأموال أي مصجمیعها في ترك

، الأموالانیة، وبصفتها أهم وجه من أوجه استخدام هذه تجاري، وعلى التسهیلات الائتم

تحت (وتبعا لهذا التركیز، یتضمن النموذج تصنیف الودائع حسب درجة سیولتها الائتمانیة 

وحسب الجهات ) عملة وطنیة، عملة أجنبیة(لات وحسب العم) الطلب، توفیر، إشعار لأجل

  ...إلى غیر ذلك من التصنیفات) قطاع عام، قطاع خاص(المودعة 

 ولا یقتصر تحلیل هذه البیانات الهامة على معرفة كل ما یتصل بأنشطة البنوك ومقارنتها

لبنك، وفي وإنما یتیح التحلیل أیضا التحول إلى النسب والمؤشرات الهامة في ا رأسیا وأفقیا،

  :النظام المصرفي مثل

 نسبة السیولة القانونیة. 

  النقديالاحتیاطي. 

  التجاريالبنك (نسبة الائتمان إلى الودائع.( 

  الإسلاميالمصرف (نسبة الاستثمار المحلي إلى الودائع.( 

 النسب التي تقیس ملاءة رأس المال. 

 نسبة الودائع الادخاریة. 

 البنك التجاري(المدین إلى إجمالي التسهیلات  نسبة الجاري.( 

 صافي القیمة. 



 ـــــــــــــــ الرقابة على البنوك التجاريةــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــ

 

103 
 

 1الخ...الأهمیة النسبیة لكل مصرف في الجهاز المصرفي. 

  :ـ المیزانیة العمومیة وحساب الأرباح والخسائر 2

بتحلیل المیزانیة العمومیة للبنك المركزي تتمكن السلطة النقدیة من معرفة تطور نشاط 

كل مصرف على حدة، وأوجه القوة والضعف فیه، ومقارنته بغیره من البنوك، وذلك بعد 

، واقتطاع المخصصات والاحتیاطات المختلفة، الاستهلاكاتإجراء التسویات واحتساب 

أما تحلیل حساب الأرباح والخسائر أو قائمة الدخل فیظهر . حوالوصول إلى رقم صافي الرب

المختلفة في كل مصرف، وبذلك تتمكن السلطة  الإنفاقالمختلفة وأوجه  الإیراداتمصادر 

النقدیة من تقییم نتائج نشاط كل مصرف، وتحدید معاییر كفاءة الأداء وذلك بمعرفة العوامل 

  .التي حققت النتائج

یقدم كل مصرف شهریا إلى السلطة النقدیة جدولا  :خطاء المصرفیةـ التصریح عن الأ 3

یزید حجم تعامله عن مبلغ معین، على اعتبار أن  المقدم لكل متعامل. مفصلا عن الائتمان

والتي هي في معظمها ودائع . هذا التعامل بشكل عنصر مخاطرة من جانب البنك بأمواله

  .للجمهور

انات من خلال أرقام سریة ینظمها البنك المركزي بدل وتقدم البنوك التجاریة هذه البی

بل وأكثر من ذلك . استخدام أسماء متعاملي البنك حفاظا على سریة المعلومات والمعطیات

تقوم بعض البنوك المركزیة بفضل هذه المعلومات بین أكثر من قسم داخل إدارة مراقبة 

ة بالأسماء  والأرقام السریة دون البنوك بحیث یحتفظ قسم معین في الإدارة ببطاقات خاص

المبالغ، ویحتفظ قسم آخر ببطاقات خاصة بالأرقام السریة والمبالغ المخصصة والمبالغ 

  .المستعملة دون الأسماء

إن تجمیع وتحلیل بیانات الأخطار المصرفیة یتیح للبنك المركزي ثروة من المعلومات 

والاستثمار والتمویل، والذي  الإقراضو وأخطر نشاط تقوم به البنوك، وه أهمالضروریة عن 

یؤثر بشكل مباشر على أنشطة القطاعات الاقتصادیة المختلفة، كما یتیح التحلیل للبنك 

                                                             
1    www.kantakji.com/banks/ الإسلامیةرقابة البنك المركزي على المصارف   .aspx.14/05/2015.20:44.  
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التي ) أو الاستثمار والتمویل(المركزي معرفة الضمان الذي یقف خلف التسهیلات الائتمانیة 

في  إیداعهبها المودع حیال التي یتمتع  الأمانةیقدمها كل مصرف تجاري، وبالتالي تحدید 

  .البنوك

  الرقابة على أداء البنك التجاري كوسیط مالي: المطلب الثالث

البنك المركزي في رفع كفاءة أداء البنوك في مجال الوساطة المالیة من خلال  یساهم

دوره الهام في تنظیم وضبط هذا النشاط ووضع مبادئ رقابیة ومؤشرات تلزم البنوك بتحقیق 

  :ویتعلق الأمر بالجوانب التالیة. المستوى المطلوب منها

 .الرقابة على ملاءة رأس المال الممتلك -

 .فاءة إدارة السیولةالرقابة على ك -

 :وهذا ما سندرسه في هذا المطلب. الرقابة على كفاءة المخاطر المصرفیة -

  :ـ الرقابة على ملاءة رأس المال الممتلك 1

الممتلك  یزداد اهتمام السلطة النقدیة بالرقابة على مدى كفایة ومتانة رأس المال

یوما تلو الآخر، خاصة وان هناك لجان مالیة ومصرفیة على  بالبنوك التجاریة، وذلك

المستوى الدولي تعمل في هذا المجال بهدف زیادة كفایة رأس المال في مواجهة المخاطر 

  .المحتملة أو المتوقعة في الأنشطة المصرفیة

  :ـ وظائف رأس المال الممتلك 1ـ  1

یوضح العلاقة بین مصادر  مصطلحهي نسبة رأس مال البنك إلى مخاطره، وهو 

رأس مال المصرف والمخاطر المحیطة بموجودات المصرف وأي عملیة أخرى، وتعتبر نسبة 

كفایة رأس المال أداة لقیاس ملاءة المصرف أي قدرته على تسدید التزاماته، ومواجهة أي 

على تسدید خسائر قد تحدث في المستقبل، ویدعم ثقة العملاء والسلطات الرقابیة بقدرة البنك 

  .1التزاماته في ظروف غیر اعتیادیة

                                                             
السیولة المصرفیة وأثرها في العائد والمخاطرة، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة التجـارة قسـم إدارة الأعمـال،  نسرین سمیح أبو رحمة، 1

 .37-36: ص ، ص 2009الجامعة الإسلامیة للدراسات العلیا، غزة، فلسطین، 
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وعلى العموم تراعي البنوك أن یكون لدیها رأس مال كاف لتغطیة احتیاجاتها من 

كما أنه وثیق الارتباط . الأصول الثابتة ویساعدها في الاستقرار والبقاء وتحقیق الأرباح

  .لهبالمخاطر التي یتحملها البنك كلما زادت الحاجة لتدعیم رأس ما

  :ـ قیاس كفاءة رأس المال الممتلك 2ـ  1

أو كفایة رأس المال الممتلك في البنك التجاري هناك عدة مقاییس  بغرض قیاس مدى متانة

  1:أهمها

  یر هذه النسبة إلى تش ):أو الموجودات(نسبة رأس المال الممتلك إلى إجمالي الأصول

المدى الذي ذهب إلیه المصرف في الاعتماد على رأس المال الممتلك في تمویل 

وتعد من بین النسب التقلیدیة التي ینظر إلیها البنك المركزي بشيء من . الموجودات

 .الاهتمام عند قیاس مدى كفاءة رأي المال الممتلك

 طرةنسبة رأس المال الممتلك إلى إجمالي الأصول الخ: 

ویعكس هذا المؤشر مدى قدرة . وتمثل الموجودات التي یتوقع أن تتعرض إلى مخاطر معینة

وكفاءة رأس المال الممتلك في مواجهة الخسائر المحتملة في الموجودات ذات المخاطرة، 

ویعد هذا المؤشر من المؤشرات المالیة المهمة والتي تعكس حسن توظیف وإدارة الموارد 

  .المالیة

  یستدل من هذا المؤشر إلى مدى كفایة رأس  :رأس المال الممتلك إلى الودائعنسبة

  .المال الممتلك في مواجهة السحوبات المحتملة من الودائع

 تعد هذه النسبة مقیاسا لهامش الأمان في  :نسبة رأس المال الممتلك إلى القروض

حیث . المستثمرة في القروض الأموالفي استرداد جزء من  الإخفاقمواجهة مخاطر 

  .توضح مدى قدرة البنك التجاري على مقابلة أخطار توظیف الموارد في القروض

                                                             
الــدولي الثــاني للصــناعة المالیــة كفایــة رأس المــال البنــوك الإســلامیة الجزائریــة، بحــث مقــدم إلــى الملتقــى  ان ناصــر،ســلیم 1

دیسـمبر  9-8آلیات ترشید الصناعة المالیة الإسلامیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائـر، أیـام : سلامیة تحت عنوانلإا

 .3، ص )العاصمة(بفندق الهیلتون 
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 تقیس نسبة هامش الأمان في  :نسبة رأس المال الممتلك إلى الاستثمارات المالیة

  .مواجهة مخاطر انخفاض القیمة السوقیة للأوراق المالیة

  :المصرفیة ـ الرقابة على كفاءة إدارة السیولة 2

تهتم البنوك التجاریة بالسیولة أكثر من غیرها من المؤسسات المالیة الوسیطة، وهذا 

، والثاني أن الأول أن نسبة مطلوباتها النقدیة إلى مجموع مواردها كبیرة جدا: راجع لسببین

كما یتأثر موضوع السیولة . الأجلباتها یتألف من التزامات قصیرة قسما كبیرا من مطلو 

صرفیة باهتمام السلطات النقدیة والرقابیة التي تقع على عاتقها مسؤولیة رقابة سلامة الم

  .العمل المصرفي والسهر على حقوق المودعین

  :ـ مفهوم السیولة المصرفیة 1ـ  2

تعني القدرة على مواجهة الالتزامات قصیرة الأجل في مواعید استحقاقها وعلى 

ستدعي احتفاظ البنك بجزء من أصوله في شكل سائل الاستجابة لطلبات الائتمان، وهذا ی

إضافة إلى أصول شبه سائلة، أي تلك التي یمكن تحویلها إلى نقد سائل بسرعة وسهولة 

وذلك لمقابلة حركة السحوبات العادیة  الإقراضبدون خسائر ر في قیمتها، وكذا قدرته على 

  .1والمفاجئة، أو منح قروض جدیدة

  :تنقسم إدارة السیولة النقدیة إلى جزئین رئیسیین :السیولةـ مكونات إدارة  2ـ  2

  :تتألف على مستوى البنك الواحد من المكونات التالیة :دارة الاحتیاطات الأولیةإأ ـ 

 .الأجنبیةالنقدیة بالعملة  -

 .الشیكات تحت التحصیل -

 .الأخرىالودائع لدى البنك المركزي والبنوك  -

  :وتتألف على مستوى البنك التقلیدي من حیث مشروطیتها القانونیة إلى نوعین

 النقدیة وشبه نقدیة التي یحتفظ بها البنك  الأموالوتشمل مجموع  :الاحتیاطات القانونیة

 .التجاري وفقا لسیاساته النقدیة التي یحددها البنك المركزي

                                                             
 .141، ص 2005إدارة البنوك، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  سعید أنور سلطان،محمد  1
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 دیة التي یحتفظ بها البنك بموجب وهي الأموال النقدیة وشبه نق :الاحتیاطات العاملة

تشریعات السلطة النقدیة، وغنما یحتفظ ببعض منها ویستخدم بعضا آخر وفقا لسیاسته 

 .1المصرفیة

، )بیعها أو رهنها(وتشمل الأصول التي یمكن تصنیفها  :ب ـ إدارة الاحتیاطات الثانویة

  .2رة الأجلكأذونات الخزینة والكمبیالات المخصومة، والأوراق المالیة قصی

  :ـ مؤشرات تقییم كفاءة إدارة السیولة النقدیة 3ـ  2

تستخدم البنوك العدید من المؤشرات المالیة للحكم على مدى كفاءة السیولة النقدیة فیها، وبما 

یمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالیة في مواعدیها المتفق علیها، خاصة وأن السیولة سلاح ذو 

ا عن الحد المطلوب تؤثر سلبا على ربحیة البنك، ومن ناحیة أخرى حدین، فإذا زاد حجمه

  .ى حالات العسر الماليلحد المطلوب والكافي سوف یؤدي إلفإن انخفاض السیولة عن ا

  3:ومن أبرز المؤشرات في مجال تقییم كفاءة إدارة السیولة ما یلي

 تشیر هذه النسبة إلى مدى قدرة الأرصدة النقدیة الموجودة في  :نسبة الرصید النقدي

 .أخرىالصندوق ، ولدى البنك المركزي والبنوك الأخرى، وأیة أرصدة 

 تحتفظ البنوك التجاریة برصید نقدي لدى البنوك المركزي  :نسبة الاحتیاطي القانوني

وما في حكمها، ویحدد بدون فائدة، ویتمثل هذا الرصید في نسبة معینة من ودائع البنك 

 .البنك المركزي هذه النسبة وفقا للمصلحة العامة، ینبغي على البنوك التجاریة الالتزام بها

 تمثل هذه النسبة مقیاسا لمدى قدرة الاحتیاطات الأولیة والاحتیاطات : نسبة السیولة القانونیة

جمیع ظروف وحالات تزامات المالیة المستحقة على البنك في للاباالثانویة على الوفاء 

                                                             
إدارة البنـوك مـدخل كمـي واسـتراتیجي معاصـر، دار وائـل للنشـر، عمـان،  الحسـني ومؤیـد عبـد الرحمـان الـدوريفـلاح حسـن  1

 .95، ص 2006، 2ط
 .229، ص 2000رتها، الدار الجامعیة، الإسكندریة، البنوك الشاملة عملیاتها وإدا عبد المطلب عبد الحمید، 2
التصكیك ودوره في إدارة السیولة بالبنوك الإسـلامیة، مـذكرة مقدمـة ضـمن متطلبـات نیـل شـهادة الماجسـتیر  حكیم براصنیة، 3

-21: ص –، ص 2010/2011في علوم التسییر تخصص محاسبة ومالیـة، جامعـة حسـیبة بـن بـوعلي، الشـلف، الجزائـر، 

23. 
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نسب السیولة موضوعیة واستخداما في مجال تقویم  أكثر البنك، لذلك تعد هذه النسبة من

 .كفایة إدارة السیولة

  :ـ الرقابة على كفاءة إدارة المخاطر المصرفیة 3

تقوم إدارة المخاطر بالإجراءات التي تهدف إلى حمایة البنك من المخاطر المختلفة 

المصرفیة من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر، وقد لوحظ تعاظم هذه وتعد الصناعة 

المخاطر في السنوات القلیلة الماضیة بالإضافة إلى تغیر طبیعتها خاصة مع التطورات 

الشاملة في مجال العمل المصرفي سواء داخل نطاق المیزانیة أو خارجها، الأمر الذي 

تسییرها على مستوى یة لإدارة هذه المخاطر و یستدعي متابعة دائمة من جانب الجهات الرقاب

وذلك بوضع الضوابط الرقابیة اللازمة لتدنیة حجمها وتقلیص حدتها ولحمایة  البنك التجاري،

  .البنوك من احتمالات التعرض لها وضمان سلامتها وتحقیق استقرارها

  :ـ المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المصرفیة 1ـ  3

مخاطر مالیة : لتي تواجه المؤسسات المصرفیة وهيهناك تقسیم آخر للمخاطر ا

  .1)مخاطر الأعمال(وأخرى غیر مالیة 

یمكن تصنیفها إلى مخاطر ائتمان ومخاطر سیولة ومخاطر سوق  :ـ المخاطر المالیة 1

  :وسنقوم بتحلیل هذه المخاطر فیما یلي

ویقصد بها المخاطر التي تنشأ بسبب عدم السداد بالكامل وفي الوقت  :أ ـ مخاطر الائتمان

  .2المحدد مما ینتج عنها خسارة مالیة

وتعرف مخاطر الائتمان في احتمال عدم مقدرة العمیل المقترض من سداد القرض وأعبائه 

  .3وفقا للشروط المتفق علیها عند منح الائتمان

                                                             
1    Gleason James, Risk the new management Imperative in finance, Bioomberg press, Princeton, new Jersey, p 
21. 

، ص 2000إدارة الائتمـان المصـرفي والتحلیـل الائتمـاني، مؤسسـة الـوراق للنشـر والتوزیـع، عمـان،  حمزة محمـود الزبیـدي،  2

174. 
  .444، ص 2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2إدارة البنوك التجاریة، ط مصطفى عبد الرحمان،  3
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ت التشغیل العادیة وتنشأ هذه المخاطر من عدم كفایة السیولة لمتطلبا :ب ـ مخاطر السیولة

  .1وتقلل من عدم قدرة البنك على تسدید التزاماته قصیرة الأجل عند مواعید استحقاقها

 أوهي المخاطر التي تطرأ على سوق الأوراق المالیة لأسباب اقتصادیة  :ج ـ مخاطر السوق

  .سیاسیة أو اجتماعیة أو أمنیة

  .وتضم مخاطر التشغیل والمخاطر السیاسیة والقانونیة :ـ المخاطر غیر المادیة 2

هي مخاط التعرض للخسائر التي تنجم عن عدم كفایة أو انخفاض  :المخاطر التشغیلیة أ ـ

  .2أو التي تنجم عن أحداث خارجیة الأنظمةأو  الأشخاصالعملیات الداخلیة أو 

السیاسیة وتخلق مخاطر للعمل المصرفي ومنها  اثالأحدتؤثر  :ب ـ المخاطر السیاسیة

  .الخ....العولمة، القاطعة والاضطرابات السیاسیة، والتأمیم 

في نص العقود أو من تأخر في  أخطاءتنتج هذه المخاطر من  :ج ـ المخاطر القانونیة

  .الإجراءات القانونیة أو من مخالفة لبعض القوانین الدولیة اتخاذ

  :نك المركزي في الرقابة على المخاطر المصرفیةـ سیاسة الب 2ـ  3

یطرة على المخاطر المصرفیة زي بوضع ضوابط رقابیة لتحقیق السیقم البنك المرك

ویمتد دوره  الرقابي في هذا المجال إلى التنمیة  التي تتعرض لها البنوك الخاضعة لإشرافه

وتطویر الوسائل والنظم الصحیحة لمواجهة المخاطر على النحو الذي یكفل قیام البنوك 

  .مارسات العملیة الآمنةمبنشاطها بشكل مقبول ومناسب لل

 3:ومن أهم الضوابط والمتطلبات اللازمة للرقابة على مخاطر البنوك

وذلك بهدف إظهار قدرة البنك في السیطرة على  :لكفایة رأس المال ـ وضع حدود دنیا 1

  .المخاطر وامتصاص الخسائر

                                                             
1    Sophie Brana, Michel czals, Pascal Kanffinanne, économie monétaire et financière 2 éme Edition, Dunod, 
paris, 2003, p 114. 

، 2004طلبـــات الرأســـمالیة لهـــا، صـــندوق النقـــد العربـــي، إدارة المخـــاطر التشـــغیلیة وكیفیـــة احتســـاب المت جاســـم المنـــاعي،  2

 .8ص
 .205، ص 2003محاور التحدیث الفعال في المصارف العربیة، إتحاد المصارف العربیة،  حافظ كامل الغندور،  3
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إن تقییم سیاسة البنك وتطبیقاته المتعلقة  :ـ كفایة الإجراءات الإرشادیة لمنح الائتمان 2

بإدارة محافظ أصوله وإجراءات منح الائتمان والاستثمار الذي یستند إلى أسس وقواعد سلیمة 

  .عتبر معیارا ناجحا یعكس القرار الائتماني الرشیدت

یتعین :  وكفایة مخصصات الدیون المشكوك فیها الأصولـ كفایة سیاسة تقییم جودة  3

وكفایة  الأصوللتقییم جودة  والإجرائیةعلى البنك تبني سیاسات كافیة من الناحیة العلمیة 

  .تمانیة ئمشكلات ا أیةالمخصصات، بهدف تعزیز قدرة البنك على مواجهة 

یتعین وجود نظام معلومات كاف للحد من  :بط الحد من التركیزات الائتمانیةضوا ـ  4

لهذه  معالم التركیز في كل نشاط الحدود الحقیقیة أهم إبرازیضمن  الذي مخاطر التركیزات

  .خسائر  أیةالدرجات والكفیلة بمنع حدوث 

الحصینة  والإجراءاتیتضمن تطبیق نفس الشروط  :الإقراضمخاطر  ضوابط الحد منـ  5

 أو العامة وذلك للحمایة من المخاطر التي تنشا عن التساهل الإقراضالمطبقة في حالات 

  .التعامل مع العملاء 

تتضمن التأكد من قدرة ابنك على مقابلة كافة  :مخاطر السیولة ضوابط الحد منـ  6

  .على المستوى المطلوب من السیولةالتزاماته التعاقدیة بما یكفل المحافظة 

تتضمن توافر نظام وإجراءاته ومقاییس یمكن   :ـ ضوابط الحد من مخاطر سعر الفائدة 7

  .من خلالهم الرقابة على تقلبات سعر الفائدة
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  :خلاصة الفصل

التجاریة مؤسسات مصرفیة، تسعى لتحقیق أرباح معتبرة من خلال  البنوكتعتبر 

سعیها وراء جلب الفوائض المالیة المتوفرة لدى مختلف الأعوان الاقتصادیة في المجتمع 

  .والتوظیف الأمثل لمواردها المالیة

والرقابة المصرفیة هي عبارة عن مجموعة الإجراءات والأسالیب التي یقوم بها البنك 

بضمان تنفیذ السیاسة النقدیة المرسومة بشكل صحیح وتقیم أداء القطاع المصرفي  المركزي

غیر  وأخرىوتختلف أنواع الرقابة المصرفیة من رقابة مباشرة . والحفاظ على سلامة عمله

مباشرة، كما تتعدد أسالیبها وطرف تنفیذها، بالإضافة یقوم البنك المركزي بتقییم أداء 

الإدارات المختلفة للمصرف ومراكز المسؤولیة فیه ن مدى تحقیق م للتأكدالمصارف وذلك 

  .الأهداف المحددة مقدما

  

  



  

  

ا ا  

   كا  ا

اا  
  

  



 في بنك الجزائر على البنوكـــ الرقابة ــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــ

 

113 
 

   تمهید

بعد استعراضنا للبنك المركزي من الناحیة النظریة نقوم الآن بدراسة بنك الجزائر 

لمعرفة طرقة عمله ووظائفه وكیفیة تطبیق الرقابة المصرفیة على البنوك التجاریة من طرف 

في الآونة الأخیرة واكتسابه  بنك الجزائر، فطبیعة عمل البنك محفوفة بالمخاطر التي تزایدة

الذي إضافة تعلیمات  90/10و القرض  لصفة البنك الشامل خاصة بعد صدور قانون النقد

البنك وتعاملاته،  نشاطمنعطف تحول في ، حیث اعتبر وقوانین تدعم أسالیب الرقابة الوقائیة

  :یلي سنحاول في هذا الفصل توضیح ماانطلاقا من هذا 

رق إلى نشأته وتعریفه وخصائصه م فیه بنك الجزائر من خلال التطسنقد: المبحث الأول

   .الهیكل التنظیمي لهو 

  نستعرض فیه بنك الجزائر في ظل قانون النقد و القرض : المبحث الثاني

  نتناول فیه رقابة بنك الجزائر على البنك التجاریة : المبحث الثالث
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  الجزائر بنكأساسیات حول  : المبحث الأول

  نشأة وتعریف بنك الجزائر: الأولالمطلب 

  نشأة بنك الجزائر: أولا

كامل  لاسترجاعبذلت السلطات الجزائریة بعد الاستقلال مباشرة كل ما في وسعها 

عملة وطنیة، فباشرت بإنشاء البنك  وإنشاءالنقد  إصدارحقوق سیادتها بما في ذلك حقها في 

المركزي الجزائري فهو مؤسسة مركزیة نقدیة تشغل مكانا رئیسیا في سوق النقد وهو الذي 

 1المؤرخ في  144/62یقف على قمة النظام المصرفي في حین تأسس بمقتضى قانون 

صدر العملة فأ إصدار، وقد عهد البنك أمر 1963وبدا أعماله في ینایر  1962دیسمبر 

  .1996الدینار الجزائري 

  تعریف البنك الجزائري: ثانیا

نصت المادة الأولى من قانون البنك المركزي الجزائري على أنه مؤسسة وطنیة تتمتع 

بالشخصیة المدنیة والاستغلال المالي، ویسیر وفقا لأحكام التشریع التجاري وتعود ملكیة 

دیة والرقیب الأول لنشاطات القطاع المصرفي، رأسماله بالكامل للدولة، ویعتبر أعلى سلطة نق

هدفه الرئیسي خدمة الصالح الاقتصادي العام، ولا یتعامل  وإنماتحقیق الربح  إلىولا یهدف 

  .والمنشآت بل المصارف ومع الدولة الممثلة في الخزینة العامة الإفرادمع 

  خصائص ومهام بنك الجزائر: المطلب الثاني

  رخصائص بنك الجزائ: أولا

 یحتل مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي بما له من سلطة الرقابة العلیا -

 .نقدیة أصول إلىالحقیقیة  الأصولیتمتع بالقدرة على تحویل  -

المصرفي  لنشاط النقدي وإلى تحقیق المصلحة العامة و تنظیم ایهدف البنك الجزائري  -

 .والاقتصادي

 .مملوك من قبل الدولة -

 .بل مع المصارف والدولة الإفرادلا یتعامل مع  -
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 .مبدأ الوحدة أي وجود بنك مركزي واحد -

  مهام بنك الجزائر: ثانیا

 .أوراق النقد القانوني إصدار -

 .القیام بالخدمات المصرفیة التي تطلبها الحكومة -

 .للإفلاستقدیم المساعدة للبنوك التجاریة لحمایتها من التعرض  -

ت الأجنبیة ومراقبة أصول التجارة الخارجیة بغرض البلد من المعاملا احتیاجاتإدارة  -

 .الأجنبيالصرف  أسعارالمساهمة في تحقیق 

  كل بنك الجزائرهی: طلب الثالثمال

  المحافظ ونوابه: الفرع الأول

بـإدارة بنـك الجزائـر مجلـس إدارة یترأسـه المحـافظ، ومـن بـین أعضـائه ثلاثـة نـواب  یقوم

ومحافظ، یعین جمیعهم بموجب مرسوم رئاسي، كما تتم إقالة كل منهم بموجب مرسوم رئاسي 

  .أیضا

منصـب خـلال فتــرة  أي تـولي أوولا یمكـن للمحـافظ ونوابـه ممارسـة أي نشـاط أو مهنـة 

ولة لدى المؤسسـات العمومیـة الدولیـة ذات الطـابع المـالي أو النقـدي ولایتهم، ما عدا تمثیل الد

ــــل الانتخــــابي وأي مهمــــة  أو الاقتصــــادي، حیــــث تتنــــافى وظــــائف المحــــافظ ونوابــــه مــــع التمثی

  1.حكومیة أو وظیفة عمومیة

  المدیریات العامة: الفرع الثاني

یتمكن بنك الجزائر من القیام بالمهام المخولة له في میدان النقـد والقـرض وتنظـیم  لكي

العامـة التــي  وأمانتهـاحركـة الصـرف، فإنـه إلـى جانـب الهیئـات الرئیسـیة الأربعـة ببنـك الجزائـر 

تشــمل كــل مــن المحــافظ ونوابــه، مجلـــس إدارة بنــك الجزائــر، مجلــس النقــد والقــرض، واللجنـــة 

  :مدیریة عامة تتمثل في 11ك الجزائر هیكلا مركزیا یتكون من یضم بن. المصرفیة

                                                             
كــزي علـــى البنــوك التجاریــة وفعالیتهـــا، مــذكرة مقدمــة ضـــمن متطلبــات نیــل شـــهادة حوریــة حمنــي، آلیــات رقابـــة البنــك المر  1

  .24، ص 2005/2006الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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  المدیریة العامة للقرض والتنظیم: أولا

ومن وظائفها القیام بعملیات إعادة تمویل البنوك، والسهر على تسـییر السـوقین المـالي    

 والنقـدي، وكــذلك التشـریع البنكــي ومـنح الــرخص لإنشــاء البنـوك، بالإضــافة إلـى تســییر البنــوك

  .التجاریة

  المدیریة العامة للمفتشیة العامة: ثانیا

تقوم هذه المدیریة في آن واحـد بمراقبـة وكـالات بنـك الجزائـر، ومراقبـة البنـوك التجاریـة 

  .والمؤسسات المالیة

  .ومهمتها المساعدة في تسییر وكالات بنك الجزائر :المدیریة العامة للشبكة: اثالث

  للإدارة والوسائلالمدیریة العامة : رابعا

موازنـــة، بالإضـــافة إلـــى عـــلام الآلـــي والمحاســـبة والالإ وســـائل وتقـــوم بتســـییر واســـتغلال

  .ائل العامةتسییر الوس

  المدیریة العامة للموارد البشریة: خامسا

  .، وكذلك التكوینوالأمنالوقایة  ویتمثل دورها في إدارة الموارد البشریة، و

  للدراساتالمدیریة العامة : سادسا

مــــع التنظیمــــات الرســــمیة المتعــــددة  والعلاقــــاتووظیفتهــــا القیــــام بجمــــع الإحصــــائیات، 

  .الأطراف، وتحلیل الظروف الاقتصادیة وكذلك نشر الوثائق وترجمتها

  المدیریة العامة للعلاقات المالیة الخارجیة: سابعا

البنكیــة مــع ومهمتهــا تســییر الأرصــدة، والعملیــات مــع الخــارج، والســهر علــى المصــالح 

  .الخارج، وكذلك على الأسواق والتمویلات الخارجیة

  المدیریة العامة لمراقبة الصرف: ثامنا

ـــة وكـــذلك میـــزان  ـــات الصـــرف، وتســـییر المدیونیـــة الخارجی ـــة عملی ومـــن وظائفهـــا مراقب

  .المدفوعات
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  المدیریة العامة للصندوق العام: تاسعا

  .بتهاوتقوم بإصدار وإلغاء الأوراق النقدیة ومراق

  المدیریة العامة لفندق النقود: عاشرا

  .البرمجة والصیانة ووظیفتها طبع الأوراق النقدیة والمیدالیات، و

  المدیریة العامة للمدرسة العلیا البنكیة: الحادي عشر

وتســـهر هـــذه المدیریـــة علـــى التكوینـــات قصـــیرة وطویلـــة المـــدى، وكـــذلك طبـــع الوثـــائق 

  . البیداغوجیة

  لس الإدارة ومجلس النقد والقرضمج: الفرع الثالث

یمثـــل مجلـــس النقـــد والقـــرض الســـلطة النقدیـــة ضـــمن هیكـــل بنـــك الجزائـــر، فتستشـــیره 

الحكومة كلما تداولت في مسائل تتعلـق بالنقـد والقـرض، أو یمكـن أن یكـون لهـا انعكـاس علـى 

  .الوضع النقدي، كما یستمع لوزیر المالیة كلما طلب ذلك

المتعلق بالنقد والقرض،  11/03من الأمر رقم  25إلى المادة  18حسب المواد من المادة  و

  1:فإن مجلس إدارة بنك الجزائر یتكون من

 المحافظ رئیسا. 

 نواب المحافظ الثلاثة، كأعضاء. 

 مــوظفین سـامین یــتم تعییـنهم بموجــب مرسـوم رئاســي، نظـرا لقــدراتهم فـي الشــؤون  ثلاثـة

الاقتصــادیة والمالیــة، ویــتم تعیــین ثلاثــة مســتخلفین لیحلــوا محــل المــوظفین المــذكورین 

 .سابقا عند الاقتضاء

 القـــــرارات داخلـــــه بالأغلبیـــــة ، وتتخـــــذ الأنظمـــــةویمـــــارس المجلـــــس ســـــلطاته عـــــن طریـــــق ســـــن 

  .وي عددها یكون صوت الرئیس مرجحاللأصوات، وعند تسا

  

  

                                                             
 .، المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة 11/03مر من الأ 25إلى المادة  18المادة  1
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  الهیئات الرقابیة في النظام المصرفي الجزائري: الفرع الرابع

التنظیم الجدید للنظام المصرفي الجزائري الـذي فـتح المجـال أمـام المبـادرة الخاصـة  إن

والأجنبیــة والــذي یعتمــد علــى قواعــد الســوق، یتطلــب أن تكــون للســلطة النقدیــة آلیــات وهیئــات 

  .للرقابة على هذا النظام تسمح بسیره الحسن

  اللجنة المصرفیة: أولا

تنشـــأ لجنـــة : " علـــى أنـــه 143مادتـــه  فـــي 90/10یـــنص قـــانون النقـــد والقـــرض رقـــم 

مصــرفیة مكلفــة بمراقبــة حســن تطبیــق القــوانین التــي تخضــع لهــا البنــوك والمؤسســات المالیــة 

المتعلـق بقـانون النقـد  03/11من الأمر  05، وتكررت في المادة "وبمعاقبة المخالفات المثبتة

  .والقرض

   1:منوتتشكل اللجنة المصرفیة التي تتخذ قراراتها بالأغلبیة 

 .المحافظ رئیسا یعوضه نائبه في الرئاسة في حالة غیابه -

ثلاثة أعضـاء یختـارون بحكـم كفـاءتهم فـي المجـال المصـرفي، بالإضـافة إلـى قاضـیین  -

، یختارهمــــا الــــرئیس الأول لهــــذه المحكمــــة بعــــد استشــــارة مــــن المحكمــــة العلیــــاینتــــدبان 

لخمســـة لمـــدة خمـــس المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء، ویعـــین رئـــیس الجمهوریـــة الأعضـــاء ا

 ).05(سنوات 

یمكـــن للجنـــة المصـــرفیة أن تمـــارس المهـــام الموكلـــة إلیهـــا فـــي مجـــال الرقابـــة بمســـاعدة البنـــك 

  :المركزي ومن خلال جهازین أساسیین هما

 لقد تقرر تزوید اللجنة المصرفیة بالأمانة العامة بموجب  :الأمانة العامة للجنة المصرفیة

المتعلق بالنقد والقرض ویقوم مجلس إدارة بنك الجزائر بتحدید صلاحیاتها  03/11الأمر 

، كمـــا تعتبـــر الجنـــاح الإداري 2وكیفیـــات تنظیمهـــا وعملهـــا بنـــاءا علـــى اقتـــراح مـــن اللجنـــة

والبحــث عـن كـل معلومــة  والإرسـالال والتنظیمـي لهـذه الأخیــرة حیـث تتـولى مهمــة الاسـتقب

                                                             
، الصــــــادرة فــــــي 52المتعلـــــق بالنقــــــد والقــــــرض، الجریــــــدة الرســـــمیة، العــــــدد  26/08/2003المــــــؤرخ فــــــي  03/11الأمـــــر  1

27/03/2003. 
2

 .مرجع نفسھ  
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أو وثیقة تهم اللجنة، كما تهتم بالأرشیف والترتیب التقني والإعلامي لكل معلومـة أو بریـد 

 .مستلم

 ــــة الأســــالیب والوســــائل  :المدیریــــة العامــــة للمفتشــــیة العامــــة تعتبــــر هــــذه المدیریــــة بمثاب

مـــن خلالهـــا تمـــارس الموضـــوعة مـــن طـــرف بنـــك الجزائـــر لخدمـــة اللجنـــة المصـــرفیة والتـــي 

مهامهــا الرقابیــة علــى البنــوك والمؤسســات المالیــة، وتكمــن مهــام المدیریــة العامــة فــي القیــام 

بعملیات الرقابة على مستوى الوثائق المستندیة المقدمة بفحصها وتحلیلها والرقابة في عـین 

المعلومـات مـن صـحة  للتأكـدالمكان بالزیارات المیدانیـة لمراكـز البنـوك والمؤسسـات المالیـة 

المرسلة من طرفها وهذا بأمر من اللجنة، و بالتالي فإن هذه المدیریة تمثـل الجنـاح العملـي 

 .للجنة المصرفیة

وبنــاءا علــى مــا تــم ذكــره یمكــن تشــكیل الرقابــة المصــرفیة مــن طــرف بنــك الجزائــر فــي الشــكل 

  :الموالي

  تنظیم الرقابة المصرفیة من طرف بنك الجزائر): 1- 3(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .من إعداد الطالبة: المصدر

 بنك الجزائر

 اللجنة المصرفیة

 البنوك والمؤسسات المالیة غیر البنكیة

المدیریة العامة للمفتشیة 

 المركزیة

 الأمانة العامة للجنة المصرفیة
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  المراكز الوقائیة في النظام المصرفي الجزائري:ثانیا

  :ینظم سیر بنك الجزائر أربع مركزیات وهي

  :(La centrale des Risques)مركزیة المخاطر / أ

مــن بــین هیاكــل بنــك الجزائــر وهیئــة مكلفــة بجمــع كــل أســماء المســتفیدین مــن  وتعتبــر

القــروض وطبیعتهــا والضــمانات المقدمــة، كمــا ینضــم إلیهــا جبــرا مــع احتــرام قواعــد عملهــا كــل 

المؤرخ  91/01ویتضمن النظام رقم . البنوك والمؤسسات المالیة العاملة داخل التراب الوطني

  1.نك الجزائر تنظیم مركز المخاطر وسیر عملهوالصادر عن ب 22/03/1992في 

وتقنیـــــا لا یمكـــــن لأي بنـــــك أو مؤسســـــة مـــــنح أي قـــــرض لأي مســـــتفید قبـــــل الحصـــــول علـــــى 

 94/56المعلومـــات والاستشـــارة المســـبقة مـــن هـــذا المركـــز، كمـــا أنـــه وبموجـــب التعلیمـــة رقـــم 

قروض، فیمــا یخــص التصــریح بــال 92/01المعدلــة للنظــام رقــم  07/09/1994المؤرخــة فــي 

م داخــل قــرص أصــبحت عملیــة إعــادة التصــریح تنفــذ كــل شــهرین بــدلا مــن ثلاثــة أشــهر وتقــد

  . مغناطیسي

  :(La centrale des Impayés)مركزیة عوارض الدفع / ب

بـــالرغم مـــن وجـــود مركزیـــة المخـــاطر علـــى مســـتوى بنـــك الجزائـــر التـــي تعطـــي مســـبقا 

ذلك لا یلغي بشكل تام كل المخاطر معلومات خاصة ببعض أنواع القروض والزبائن، إلا أن 

ــــاط أكثــــر مــــن . المرتبطــــة بــــالقروض فطبیعــــة النشــــاط المصــــرفي تعرضــــه للمخــــاطر وللاحتی

المخــاطر المرتبطــة بالعملیــات المصــرفیة فقــد قــام بنــك الجزائــر بإنشــاء مركزیــة عــوارض الــدفع 

، الــذي یفــرض علــى كــل الوســاطة 22/03/1992المــؤرخ فــي  92/02بموجــب النظــام رقــم 

الانضمام إلیها والتصریح بكل عوارض الدفع الناتجة عـن القـروض الممنوحـة أو عـن  المالیة

ـــائن، ووجـــوب  بعـــین الاعتبـــار  الأخـــذاســـتعمال وســـائل الـــدفع الموضـــوعة تحـــت تصـــرف الزب

  .2التحلیل الدقیق لملفات الزبائن قبل منح القروض لهم

                                                             
1  Règlement: Banque d'Algérie 2014 in: www.Bank-of-algeria.dz/pégiste 2004.htm 

  ،الخزینة العمومیة، مصالح البرید والمواصلات، وكل المؤسسات المالیة التي تضع بحوزة الوساطة المالیة تتمثل في البنوك، المؤسسات المالیة
  .الزبائن وسائل الدفع وتسییرھا

2  Règlement N° 92/02 du 22 /03/1992, portant organisation et fonctionnement de la centrale des impayés. 
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  :وتتمثل مهمة مركزیة عوارض الدفع في

 .وتسییر الملفات لحوادث عدم التسدید والتطورات المحتمل وقوعها تنظیم -

التنســیق المحلــي وإفــادة الوســطاء المــالیین وكــل الهیئــات المعینــة القائمــة علــى حــوادث  -

 .عدم التسدید بكل تطوراتها

تعـــدیلات داخـــل الإجـــراءات المتعلقـــة بمركزیـــة المخـــاطر  03/11كمـــا أدخـــل المشـــرع للأمـــر 

 .دفع وهذا بتكلیف مراقبان بحراسة خاصة علیهاومركزیة عوارض ال

   (La centrale des chèques sans provisions)جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون رصید / ج

 بهـــدف 22/03/1992المـــؤرخ فـــي  92/03أنشـــأ هـــذا الجهـــاز بموجـــب النظـــام رقـــم 

ضــبط قواعــد العمــل بــأهم وســیلة دفــع وهــي الشــیك وكــذا التصــدي لظــاهرة اســتعمال الصــكوك 

فــالبنوك والمؤسســات المالیــة بموجــب هــذا النظــام ملزمــة بــالإطلاع علــى ســجل . بــدون رصــید

قبــل تســـلیم أول دفتــر شـــیك للزبـــون، كمــا تلتـــزم  أیضــا فـــي حالــة وقـــوع لـــدیها  دفعالـــعــوارض 

عدم وجود رصید أصلا التصریح بذلك إلى مركزیة عوارض دفـع لعدم كفایة أو ل عوارض دفع

ـــام مـــن تـــاریخ اســـتلام الشـــیك) 04(فـــي آجـــال أربعـــة  ، حـــي یتســـنى لهـــا تبلیغهـــا إلـــى كـــل 1أی

ویتعـــرض صــاحب الشــیك الــذي لـــم یســو وضــعیته فــي غضـــون . الوســطاء المــالیین الآخــرین

البنـك لمـدة سـنة، ولمـدة  یوم إلى الحرمان من استلام دفتر الشیكات من طـرف) 20(عشرون 

الجدول الموالي یبین اهتمـام البنـوك بالتصـدي  و. سنتین في حالة ما إذا أعاد الكرة مرة أخرى

  .لظاهرة الشیكات بدون رصید وذلك بارتفاع عدد التصریحات والممنوعین من دفتر الشیكات

  :(La centrale de Bilans)مركزیة المیزانیات / د

المؤرخ  96/07أنشأت هذه المركزیة في الجزائر بموجب المادة الأولى من النظام رقم 

وتعتبـــر مرصـــد إحصــائي، محاســـبي ومـــالي للمؤسســات المالیـــة وللبنـــوك  03/07/1996فــي 

التي تلزم بالانضمام إلیها، والهدف منها هـو تطـویر المعلومـات الخاصـة بالمؤسسـات والبنـوك 

                                                             
1  Règlement N° 92/03 du 22/03/1992, relatif a la provision et la lute contre l'émission de cheque sans provision:  
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جـدول حسـاباتها وكـذا النتـائج والبیانـات الملحقـة و ت لمیزانیاتهـا، للحصول منها على التصریحا

  .یضعه بنك الجزائر وفقا لنموذج موحد

وعلیه فإن هذه المركزیات الأربعة تشكل مراكز معلومات وتحلیل تغذى وتـزود مـن طـرف كـل 

بنــك أو مؤسســة مالیــة، تهــدف إلــى تطهیــر النظــام البنكــي وخلــق قواعــد وآلیــات للرقابــة أكثــر 

  .عالیةف

  النقد والقرض  قانون بنك الجزائر في ظلدور وصلاحیات : المبحث الثاني

ـــة لإصـــلاح وإنعـــاش النظـــام المصـــرفي فـــي الجزائـــر إلا أنهـــا لـــم  رغـــم الجهـــود المبذول

ممـــا دفـــع بالســـلطات إلـــى تعزیـــز إصـــلاح الجهـــاز  كس إیجابیـــا علـــى الاقتصـــاد الـــوطني،تـــنع

أفریـــل  14الصـــادر فـــي  90/10قـــانون النقـــد و القـــرص رقـــم  إصـــدار المصـــرفي مـــن خـــلال

  .وإجراء عدة تعدیلات علیه  1990

بإعادة تمیز  مسار تطور جدیدن النظام المصرفي الجزائري على لقد وضع هذا القانو 

، و أعید للبنك المركزي كل الیة وإبراز دور السیاسة النقدیةتنشیط وظیفة الوساطة الم

بنوك التجاریة وكذا تحریر ال .الائتمان في ظل استقلالیة واسعةنقد و صلاحیاته في تسییر ال

  .من القیود الإداریة

  قانون النقد و القرض مفهوم ومبادئ : المطلب الأول

   قانون النقد والقرض مفهوم :الأولالفرع 

  ، و المتعلــــــــق بالنقــــــــد  1990 أفریــــــــل 14الصــــــــادر فــــــــي  90/10یعتبــــــــر القــــــــانون 

یجــب أن یكــون علیهـــا ، نصــا تشــریعیا یعكــس بحــق الاعتــراف بأهمیــة المكانــة التــي والقــرض

، وكانــت كــل الجهــود 1لإصــلاحات ل، ویعتبــر مــن القــوانین التشــریعیة الأساســیة النظــام البنكــي

ا علــــى الاقتصــــاد المصــــرفي الجزائـــري لــــم تــــنعكس إیجابـــالمبذولـــة لإصــــلاح وإنعـــاش النظــــام 

  إصــــــلاح الجهــــــاز المصــــــرفي فــــــي  تعــــــزز أكثــــــر فكــــــرةالجزائــــــري ، ممــــــا جعــــــل الســــــلطات 

، رغم أنها تواجدت في ظروف صعبة نوعـا قانون النقد و القرض، وذلك من خلال التسعینات
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ما ، إلا أن الاهتمامات المبرمجة انصبت علـى النظـام النقـدي بالدرجـة الأولـى ،فقـد جـاء هـذا  

  لبنـــــك ة ویركـــــز الســـــلطة فـــــي االقـــــانون لیحـــــرر تمامـــــا البنـــــوك التجاریـــــة مـــــن قیودهـــــا الإداریـــــ

، ویفـــتح المجـــال لإنشـــاء بنـــوك خاصـــة ، خصوصـــا وأن ، أو مجلـــس النقـــد والقـــرضالجزائـــري

جذري في ي یرغمنا على القیام بإصلاح ، هذا الأخیر الذو اقتصاد السوقالجزائر متوجهة نح

  .تسییریاجهازنا المصرفي إداریا و 

  90/10مبادئ قانون النقد والقرض  :الثانيالفرع 

لقد تم من خـلال هـذا القـانون إعـادة التسـمیة البنـك المركـزي بإسـم بنـك الجزائـر ، وهـو 

  1مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي 

كمــا جــاء بعــدة أفكــار جدیــدة تصــب مجملهــا فــي مــنح النظــام البنكــي مكانتــه الحقیقیــة 

  نــــتهج فــــي مانعكاســــا لتوجهــــات النظــــام الاقتصــــادي الجدیــــد الو  ،للاقتصــــادكمحــــرك أساســــي 

  : یلي الجزائر، ومن أهم مبادئه ما

  الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة : أولا 

تبنى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بین الدائرة النقدیة و الدائرة الحقیقیـة حتـى تتخـذ 

وبناءاً على الوضع النقدي ، قدیة التي تحددها السلطة النقدیةالنالقرارات على أساس الأهداف 

ة التخطــیط تتخــذها علــى أســاس كانــت علیــه القــرارات حــین كانــت هیئــ وهــذا عكــس مــاالســائد، 

كمي حقیقي ، إن تبني مثـل هـذا المبـدأ فـي قـانون النقـد والقـرض یسـمح بتحقیـق مجموعـة مـن 

  : 2الأهداف نلخص أهمها في ما یلي

یة الدینار لوظائفه التقلیدیة وتوحید استعمالاته داخلیا بین المؤسسات العموم استعادة -

 .والعائلات و المؤسسات الخاصة 

                                                             
بتـاریخ  ،16، الجریـدة الرسـمیة عـدد، المتعلق بالنقد والقرض1990-04-14، المؤرخ في 90/10من قانون رقم  11المادة  1

18-04-1990.  
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السیاسة النقدیة لمكانتها كوسیلة من وسائل  تحریك السوق النقدیة وتنشیطها و احتلال -

 .الاقتصاديالضبط 

مؤسسات خلق وضع لمنح القروض یقوم على شروط غیر تمییزیة على حسب ال -

  .العامة والمؤسسات الخاصة 

، وجعله یلعب دوراً مهما تحدید سعر الفائدة من طرف البنوكإیجاد مرونة نسبیة في  -

  .اتخاذ القرارات المرتبطة بالقرض في

  ائرة النقدیة و الدائرة المالیة الفصل بین الد: ثانیا 

تعـد الخزینـة بموجـب هـذا القـانون ، فلـم المالیـة فصل قانون النقد والقرض بین الدائرة النقدیة و

، وقــد ســمح هــذا المبــدأ بتحقیــق الأهــداف إلــى البنــك المركــزي لتمویــل العجــز حــرة فــي لجوئهــا

  1التالیة

 .ركزي عن الدور المتعاظم للخزینة استقلال البنك الم -

 .الدیون السابقة المتراكمة علیها دیون الخزینة تجاه البنك المركزي ، و تسدیدتقلیص  -

  .الیة العامة على التوازنات النقدیة من الآثار السلبیة للمالحد  -

 .تراجع التزامات الخزینة في تمویل الاقتصاد  -

  میزانیة ودائرة الائتمان الفصل بین الدائرة ال: ثالثا 

ــــانون  ــــل الاقتصــــاد  90/10تــــم بموجــــب الق ــــة العمومیــــة عــــن تموی مــــنح (إبعــــاد الخزین

  العمومیـــة المخططـــة مـــن طـــرف  یـــل الاســـتثماراتلیبقـــى دورهـــا یقتصـــر علـــى تمو ) القـــروض

قتصاد مرتكزاً في ذلـك علـى أسـس بهذا أعید للنظام البنكي دوره في منح الائتمان للا، و الدولة

ك ومـن بـین الأهـداف المرجـوة مـن ذلـ ،صادیة للمشاریع المعنیـة بالتمویـلمفاهیم الجدوى الاقتو 

  :ما یلي

 .2تناقص التزامات الخزینة في تمویل الاقتصاد  -

                                                             
  . 187صمرجع سابق،  ،بلعزوز بن علي  1
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  .منح القروضتخصص البنوك والمؤسسات المالیة في  -

  .90/10قانون النقد والقرض أهداف : المطلب الثاني

  : إلى تحقیق ما یلي والقرض  هدف القانون النقد

 .حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي و المالي وضع  -

 .رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسییر شؤون النقد والقرض  -

 إعادة تقییم العملة الوطنیة  -

 .قبل البنوك إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من -

  .ضمان تسییر مصرفي جید للنقود  -

 ).بورصة ( نشاء سوق نقدیة حقیقیة إ -

 .وطنیة خاصة أو أجنبیةنشاء مصارف مارات الخارجیة و السماح بإثتشجیع الاست -

 .تطهیر الوضعیة المالیة لمؤسسات القطاع العام  -

بالبنوك و الهیئات  الخاصةإلغاء مبدأ تخصص البنوك و تحدید و توضیح النشاطات  -

 .المالیة 

تنویع مصادر التمویل للمتعاملین الاقتصادیین، خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طرق  -

 .إنشاء سوق مالي 

  .إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من قبل البنوك  -

  بنك الجزائرت قانون النقد و القرض المنظمة لأهم تعدیلا: المطلب الثالث

مـن  2001لقد تم إجراء ثلاث تعدیلات على قـانون النقـد والقـرض، الأول كـان خـلال 

كـــان خـــلال ســـنة ، و التعـــدیل الثـــاني  2001فیفـــري  27المـــؤرخ فـــي  01/01خـــلال الأمـــر 

مـــن  2010و الأخیـــر ســـنة  2003أوت  26المـــؤرخ فـــي  11/03مـــن خـــلال الأمـــر  2003

  .2010سبتمبر  01المؤرخ في  10/04خلال الأمر 

  01/01التعدیلات في إطار الأمر : الفرع الأول 
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حیـث أن تعـدیلات التـي  90/10یعتبر هذا الأمر أول تعدیل یـتم إدخالـه علـى قـانون  

مست الجوانـب  01/01من خلال الأمر  2001أدخلت على قانون النقد والقرض خلال عام 

، وتهــدف أساســا إلــى تقســیم جزائــر دون أن تمــس بمضــمون القــانونالإداریــة فــي تســییر بنــك ال

  : هما لس النقد والقرض إلى هیئتینمج

  مجلس الإدارة : أولا 

یشـــرف علـــى إدارة و تســـییر شـــؤون البنـــك المركـــزي ضـــمن الحـــدود المنصـــوص علیهـــا فـــي  

القــانون أي یتــولى مهمــة التنظــیم و الإدارة الداخلیــة لبنــك الجزائــر و یتكــون مــن نفــس تشــكیلة 

  :1أي یتكون من ،السابق 90/10قد والقرض في قانون مجلس الن

 .من طرف رئیس الجمهوریة افظ ویعینالمح -

 .اب للمحافظ یعینون بمرسوم رئاسيثلاث نو  -

 .یعینون بمرسوم من رئیس الجمهوریةثلاث موظفین سامین  -

  مجلس النقد والقرض : ثانیا 

ــــد  01/01مــــن خــــلال الأمــــر  ــــي النق ــــم إحــــداث نــــوعین مــــن التعــــدیلات علــــى مســــتوى مجل ت

   2:والقرض

تنظیم البنك لف بإدارة و فإن مجلس النقد والقرض لم یعد مك :على مستوى المهام -1

 ، التي أصبحت من مهام مجلس الإدارة المركزي

فإن مجلس النقد والقرض یتكون من أعضاء مجلس الإدارة  :على مستوى التشكیلة  -2

وثلاثة شخصیات مستقلة ، ) أي نفس تركیبة مجلس النقد والقرض السابق(بنك الجزائر 

 .رسوم من رئیس الجمهوریة معْینة بم

                                                             
،  14، المتعلـــق بالنقـــد والقـــرض ، الجریـــدة الرســـمیة عـــدد 2001-02-27المـــؤرخ فـــي  01/01مـــن الأمـــر  06المـــادة    1

  .2001-02-28الصادرة بتاریخ 
2   Abdelkrim naas ,le système bancaire algérien –de la décolonisation a l’économie de marche -,op. cit ; p176. 
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خـال هـذا التركیـب الجدیـد ، و الهـدف مـن إدهذا المجلـس مهمـة السـلطة النقدیـة ویتولى       

  .یس مبدأ استقلالیة البنك المركزيالعمل على تكر المجلس هو الحفاظ  و على 

النقــد مـن قـانون  23، ألغـى الفقــرة الثالثـة مـن المـادة 2001وممـا یلاحـظ هـو أن تعـدیل       

یـة وهذه الفقرة كانت تتضمن عدم السماح للمحافظ و نوابه الاقتـراض مـن أ ،90/10والقرض 

كمـا لا تقبـل التعهـدات الصـادرة فـي محفظـة البنـك المركـزي  ،مؤسسة جزائریة كانت أو أجنبیة

، وقــد یكـــون هــذا الإجــراء حــاجزا لعـــدم أي بنــك عامــل داخـــل التــراب الــوطني ولا فــي محفظــة

القــــروض أو تمــــویلات بتعهــــدات حــــافظ و نوابــــه للمنصــــب فــــي الحصــــول علــــى اســــتغلال الم

قــد یتــاح للمحــافظ ونوابــه تحصــیل قــروض  2001زوال هــذا القیــد وفــق تعــدیل شخصــیة، و بــ

، وكــذا التعامـــل فــي محفظــة بنــك الجزائـــر واء مــن مؤسســـات أجنبیــة أو جزائریــةوتمــویلات ســ

تـم إلغـاء مـدة عمـل المحـافظ و المحـددة فـي  ومحافظ بقیة البنوك العاملـة فـي الجزائـر كمـا أنـه

  .1سنوات بالنسبة لنواب المحافظ ) 06( و، سنوات للمحافظ)05(ون السابق بخمسالقان

  03/11التعدیلات في إطار الأمر : الفرع الثاني

، و التــي زازات التــي شــهدها القطـاع المصــرفيلقـد جــاء هـذا القــانون علــى أثـر بعــض الاهتـ   

بعض البنوك الخاصة كبنـك الخلیفـة و البنـك الصـناعي و  في إفلاستمثلت على الخصوص 

، والذي بین بصـورة تشریعات التي تنظم العمل المصرفيو ال التجاري، وذلك بمراجعة القوانین

الســـلطة  باعتبـــارهالجزائــر واضــحة عـــدم فاعلیــة أدوات المراقبـــة و الإشـــراف التــي یـــدیرها بنـــك 

سـتمرار فـي لى قواعد و المعاییر المصرفیة العالمیـة و الا، وإخضاع النظام المصرفي إالنقدیة

  .تعمیق مسار الإصلاحات

  11/03أهداف الأمر : أولا 

  :2مواد وكانت تهدف أساسا إلى تحقیق الأهداف الآتیةجملة من  تعدیلاتمست هذه  

                                                             
  .، المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة 01/01م من الأمر رق 13المادة  1

، 52عـــدد ، المتعلـــق بالنقـــد و القـــرض ، الصـــادر فـــي الجریـــدة الرســـمیة 2008-08-26، المـــؤرخ فـــي 13/11الأمــر رقـــم  2

  . 2003-08-27الصادرة بتاریخ 
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 :السماح لبنك الجزائر بممارسة أحسن لصلاحیاته  -1

  :وذلك من خلال 

وصلاحیات مجلس إدارة بنك التأكید على فصل بین صلاحیات مجلس النقد والقرض  -

الإدارة والذي یعتبر السلطة  على مهام ووظائف مجلس) 19(المادة ، حیث نصت الجزائر

، كما لتنظیمیة المطبقة في بنك الجزائرالقواعد ایعیة القائمة على إصدار النصوص و التشر 

 .1كطرف مدني في الدعاوي القضائیة التأسیسلمنازعات و ا أنه المخول قانونا للبت في

ذلك بإضافي شخصین یعینان بموجب ، و توسیع صلاحیات مجلس النقد والقرض -

موظفین سامین لهم الخبرة ودرایة  ثةمرسوم رئاسي بالإضافة إلى المحافظ  ونوابه الثلاثة وثلا

كما نصت المادة  –كسلطة نقدیة قد تم كذلك توسیع مهام النقد والقرض و  ،2بالمسائل المالیة

، الإشراف علیها، ومتابعتها وتقییمهاللسیاسة النقدیة و بتحدید  –من هذا الأمر"ج"الفقرة  )62(

، القرضیةتطور المجامیع النقدیة و ولهذا یحدد المجلس الأهداف النقدیة لاسیما فیما یتعلق ب

، ویتأكد من نشر معلومات لنقدیةایة في السوق اكذلك یحدد استخدام النقد ووضع قواعد الوقو 

 .في السوق تهدف إلى زیادة مخاطر الاختلال 

تفعیل دورها في مراقبة أنشطة البنوك بإضافة عیم استقلالیة اللجنة المصرفیة و تد -

  فیة لممارسة مهامها على أحسن الصلاحیات الكاة عامة لها و إمدادها بالوسائل و أمان

التي قد تصل إلى ، و توقیع العقوباتفي الرقابة و سعة تم منحها صلاحیات وا ا، كموجه

 .القرض ماد مثلما هو مخول لمجلس النقد و سحب الاعت

ما یتعلق بالجانب المالي فی :تدعیم التشاور والتنسیق مابین بنك الجزائر والحكومة  - أ

 : من خلال

  .الخارجيالدین لتسییر الحقوق و  وزارة المالیةو  شاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائرإن - 

 .المالیة، وتسییر بنك الجزائرمضمون التقاریر الاقتصادیة و إثراء شروط و  - 

                                                             
  .، المتعلق بالنقد والقرض  03/11من الأمر  19المادة   1

  .قد والقرض ، الجریدة الرسمیة ، المتعلق بالن03/11من الأمر  58ة الماد  2
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 .التي تقع للبلد  الكوارثتمویل إعادة البناء الناجمة عن  -

  الخاصة بالنشاط المصرفي العمل على انسیاب أفضل للمعلومات المالیة  -

 .العمل على توفیر الأمن المالي للبلادالمالي، و و 

  الزبائن المودعین أكبر للبنوك و توفیر حمایة  -ج

  :الذي یكون من خلال 

الجزائیة  إقرار العقوبات، و ومسیریهاتدعیم الشروط والمعاییر المتعلقة بتراخیص اعتماد  -

 .قواعد العمل المصرفي على المخالفین لشروط و 

  1صندوق تأمین على الودائع الذي یلزم البنوك التأمین على جمیع الودائع إنشاء -

  .تدعیم شروط العمل مركزیة المخاطرتوضیح و  -

وكل ما یمكن استنتاجه من هذا التعدیل أنه هدف إلى تقلیص صلاحیات محـافظ بنـك 

، ومنــه المالیــةالجزائــر التــي كــان یتمتــع بهــا و التــي كانــت تمثــل محــل نــزاع بینــه وبــین وزیــر 

أیضـا  هـدف ، كمـا أنـه10-90تقلیص استقلالیة بنك الجزائر التي كان یتمتع بها وفقا لقانون 

إلى تدعیم و تعزیـز الإشـراف و الرقابـة علـى البنـوك خاصـة بعـد الأزمـة التـي مـر بهـا القطـاع 

الصــــناعي البنــــك  ،بنــــك الخلیفــــة( المصــــرفي مــــن خــــلال إعــــلان إفــــلاس البنكــــین الخاصــــین 

  ).التجاريو 

  

  

  

  

  

                                                             
لجریـدة الرسـمیة ، المتعلـق بإنشـاء نظـام التـأمین علـى الودائـع البنكیـة ، ا 2004مـارس  04، المـؤرخ فـي 04/03نظام رقم   1

  . 2004-06-02، الصادرة بتاریخ  35عدد 
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  رقابة بنك الجزائر على البنوك التجاریة : الثالث المبحث  

 تقوم اللجنة المصرفیة بشكل غیر مباشر عن طریق متابعة الأنشطة الرقابیـة التـي تتولاهـا    

ي ترســلها بشــأن نتــائج تلــك ، وذلــك بنــاءا علــى التقــاریر التــأجهــزة تعمــل داخــل البنــوكهیئــات و 

  .الأعمال

أجهـــزة الرقابـــة الداخلیـــة التـــي تتـــولى عملیـــة الأمـــر بكـــل مـــن محـــافظي الحســـابات و  یتعلـــق    

المراقبـة المســتمرة أولا، كمـا تقــوم اللجنــة بهـذه الرقابــة بشـكل مباشــر بنــاءاً علـى الوثــائق أو فــي 

  .عین المكان ثانیا

  الرقابة المصرفیة المباشرة : المطلب الأول

اللجنــة المصــرفیة تخــول << : علــى أن 11-03مــن الأمــر رقــم  108ة لقــد نصــت المــاد     

، ویكلـف بنـك الجزائـر بناء على الوثـائق وفـي عـین المكـان، مؤسسات المالیةبمراقبة البنوك وال

  .>> بتنظیم هذه المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه 

فـي ، فـإن الجهـاز المخـول أساسـا للقیـام بعملیـة الرقابـة علـى البنـوك انطلاقا من هـذا الـنص   

، التــي المصــرفي هــو اللجنــة المصــرفیةشــقها المتعلــق بمتابعــة مــدى الالتــزام بأحكــام القــانون 

بــة لصــالحها عــن طریــق الــذي یــنظم هــذه الرقاو  ،ذه المهمــة بمســاعدة البنــك المركــزيتتــولى هــ

  .تجنید أعوانه

یمكـن ، 03/11مكـرر مـن الأمـر  108إلا أنه في حالة الاستعجال و طبقا لنص المادة      

ـــم یبلـــغ اللجنـــة المصـــر  فیة بعـــد ذلـــك بنتـــائج هـــذه لبنـــك الجزائـــر أن یقـــوم بأیـــة عملیـــة تحـــري ث

  .التحریات

رقابـة مكتبیـة بـالإطلاع علـى الوثـائق  ورقابـة : إن هذا النوع من الرقابة یتم على مسـتویین    

  .میدانیة على مستوى البنوك
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  على الوثائق   بالإطلاعالرقابة : الفرع الأول 

علــى الوثــائق و المســتندات  بــالإطلاع، وع مــن الرقابــة علــى العمــل المكتبــيیعتمــد هــذا النــ    

مختصــة نتظــام إلــى الهیئــات الالمؤسســات المالیــة باتقــاریر التــي ترســلها البنــوك و النمــاذج و الو 

  . وع من الرقابة بالرقابة المكتبیة، لذلك یسمى أیضا هذا النببنك الجزائر

حیـــث یعـــود للجنـــة المصـــرفیة فـــي الأخیـــر و بنـــاء علـــى التقـــاریر التـــي أعـــدتها المصـــالح     

، مهمــة التأكــد مــن انــات الــواردة مــن البنــوك وتحلیلهــاالمختصــة ببنــك الجزائــر بعــد فحــص البی

لاطمئنـــان علــــى وضـــعیاتها المالیــــة ا، و ســـات المراقبــــة بـــالقوانین المصــــرفیةمـــدى التــــزام المؤس

  .هاالاحترازیة وغیر و 

، بـل ة موضـوع الرقابـةإن حدود هذه الرقابة لا تتوقـف عنـد نشـاط البنـك والمؤسسـة المالیـ     

غیـر مباشـرة بالمؤسسـة یمكن أن تمتد إلى كل شخص له مسـاهمة أو علاقـة مالیـة مباشـرة أو 

  .محل الرقابة

اخـــل ، ســـواء كـــان نشـــاطها دالرقابـــة إلـــى الشـــركات التابعـــة لهـــاكمـــا یمكـــن أن تمتـــد هـــذه      

  . 1الجزائر أو لها فروع في الخارج

ود للجنــة المصــرفیة تحدیــد قائمــة ، یعــ 03/11مــن الأمــر رقــم  109وطبقــا لــنص المــادة     

ـــدة ، كمـــا یمكـــن أن تطلـــب مـــن البنـــوك و  صـــیغة تبلیـــغ المعلومـــات و الوثـــائق التـــي تراهـــا مفی

والمؤسســات المالیــة جمیــع الإیضــاحات و الإثباتــات اللازمــة ، ولهــا أیضــا أن تطلــب مــن أي 

  .دون أن یحتج أمامها بالسر المهنيشخص معني أن یبلغ لها أي مستند أو معلومة من 

المراقبــة لحســاب  ، تنظــیم هــذه109ســب الفقــرة الثانیــة مــن المــادة یتــولى بنــك الجزائــر ح     

، ونظــراً لكثافــة شــبكة البنــوك والمؤسســات المالیــة فــي الجزائــر، تــم اســتحداث اللجنــة المصــرفیة

على الوثائق، والتي تتكفل  ، هي مدیریة الرقابةصصة بهذه المهمة لدى بنك الجزائرهیئة متخ

  :بالمهام التالیة

                                                             
  .206ر لطرش، المرجع السابق، ص هالطا  1
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ات المصرفیة لتتأكد من دوریة إرسال المعلومات المالیة من المؤسسضمان انتظام و  -

 .مصداقیتها

 .ضمان احترام الإطار التنظیمي -

 .ضمان احترام القواعد و النسب الاحترازیة  -

 .التأكد من معالجة المعلومات المتلقاة ومدى تطابقها مع التنظیم المعمول به  -

، حیث تعتمد هذه الأخیرة في هـذا 1تختتم هذه الرقابة بتقاریر ترسل على اللجنة المصرفیة    

النوع من الرقابة على المختصر الوثائق الذي تعده المدیریة المختصة تحـت مسـؤولیتها ، بعـد 

 . 2معالجتها و تحلیلها لمختلف الوثائق و البیانات التي أوردتها البنوك المعنیة 

، قصــد ورة القیــام برقابــة فــي عــین المكــانقــد تنجــر عــن عملیــة الرقابــة المكتبیــة ضــر  لــذلك   

  .من صحة المعلومات المتوصل إلیها التأكد

  الرقابة المیدانیة : الفرع الثاني

فــي إطــار الإجــراءات التنظیمیــة ، وزیــادة علــى الرقابــة عــن طریــق الإطــلاع علــى الوثــائق     

دانیــــة إلــــى مقــــرات البنــــوك اللجنــــة المصـــرفیة خرجــــات می التـــي ترســــل لبنــــك الجزائــــر ، تــــنظم

للمتفشــیة العامــة لــدى بنــك ، عــن طریــق إرســال فــرق التفتــیش التابعــة للمدیریــة العامــة وفروعهــا

  .ین المكانع، لذا یسمى هذا النوع من الرقابة أیضا بالرقابة في الجزائر

قد تتم الرقابة بناء على البرنامج السنوي تضعه اللجنة المصرفیة، ویتعلـق الأمـر فـي هـذه     

المتعلقــة أساســا مختلــف جوانــب النشــاط المصــرفي ، و  بالرقابــة المیدانیــة الشــاملة علــى الحالــة

تي ، وكـــذا تقیـــیم الهیكلـــة المعلومـــاة الخارجیـــة و التنظـــیم المحاســـبي و بتســـییر القـــروض التجـــار 

یولة نسـب المـلاءة والسـ، وضـعیة الالتزامـات الصـرف، ، كتقیـیم أنظمـة تسـییر المخـاطرلیةالما

  .غیرها

                                                             
1  LA BANQUE d’ALGER, Note D’information Sur La Supervision bancaire En Algérie (La Commission 
Bancaire). 
2 M.MACHOU Benouamer , enjeux et perspectives pour la commission bancaire d’un droit de la faillite 
applicable aux banques et établissements financiers , première journée parlementaire sur le droit bancaire 
,publications du conseil de la nation , Alger .05juin 2005,p55. 
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  أو ظرفیـــة حســـب مـــا یقتضـــیه كمـــا قـــد تـــتم هـــذه الرقابـــة مـــن جهـــة أخـــرى بصـــفة دوریـــة      

، حیـــث قـــد تنجـــر عـــن الرقابـــة علـــى لـــة ثبـــوت حـــدوث تجـــاوزات أو مخالفـــاتفـــي الحاالأمـــر، 

  .1قابة بعین المكانالمستندات ضرورة قیام بر 

القواعـــد  واحتـــرامدارة البنـــوك مـــن الرقابـــة إلـــى ضـــمان الســـیر الحســـن لإیهـــدف هـــذا النـــوع     

المهنیـة ، وهــذا حرصــا علــى مــلاءة البنــوك والمؤسسـات المالیــة مــن جهــة ، وحمایــة المــودعین 

طـابق العملیـات المصـرفیة و ت بانتظـاممن جهة أخرى ، زیادة علـى ذلـك ، تسـمح هـذه الرقابـة 

  2البیانات المرسلة مع الأرقام المتحصل علیها في عین المكان 

  و ترســــــل إلــــــى اللجنــــــة  المفتشــــــین قبــــــل ي الرقابــــــة المیدانیــــــة بإعــــــداد تقــــــاریر مــــــنتنتهــــــ   

التــي تبلغهــا بــدورها إلــى المجــالس إدارة المؤسســات الصــرفیة المعنیــة ومحــافظي ، و المصــرفیة

المصــــرفیة الأجنبیــــة المعتمــــدة ، وذلــــك مــــن أجــــل تقــــدیم  حســــاباتها وكــــذا ممثلــــي المؤسســــات

    .خاذ التدابیر التصحیحیة الملائمة، بعد ذلك یمكن للجنة المصرفیة أما أن تأمر باتتفسیراتهم

  الرقابة المصرفیة غیر المباشرة : المطلب الثاني    

البنـوك بتعیـین  یقوم بنك الجزائـر بالرقابـة علـى البنـوك بشـكل غیـر مباشـر، مـن خـلال إلـزام   

محــافظي حســابات وتشــكیل جهــاز ضــمن وحــدات البنــك یتــولى عملیــة الرقابــة الداخلیــة، تقــوم 

هاتان الهیئتان بإرسال تقاریر إلى بنك الجزائر تتعلق بنتائج العملیة الرقابیة التي تم القیـام بهـا 

ن إتخــاذ حتــى تكــون الســلطات الرقابیــة المختصــة علــى علــم بمجریاتهــا، ومــن أجــل تمكینهــا مــ

  .التدابیر الملائمة بشأن نتائج تلك العملیة 

  

  

  

                                                             
منشـور  ، بحـثلمعـاییر الدولیـة لرقابـة المصـرفیةصرفي الجزائري في التكیـف مـع ا، النظام المبوراس محمد وعیاش الزوبیر  1

  .225، ص 2008جامعة ورقلة، دیسمبر،  ،30، عدد في مجلة العلوم الإنسانیة
  

2 M.Machou benouamer,, Op.Cit, P55. 
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  رقابة محافظي الحسابات : الفرع الأول

المعدلـة و المتممـة، بــأن  11-03مــن الأمـر رقـم  100لقـد اشـترط المشـرع بموجـب المـادة    

تقوم البنوك بتعیین محافظي حسابات اثنین على الأقل، وذلك بعد أخـذ رأي اللجنـة المصـرفیة 

  .اء على المقاییس التي تحددهاو بن

 101بالإضـافة إلــى المهــام المســندة إلــیهم قانونــا، فقـد أوجــب علــیهم المشــرع بموجــب المــادة   

  :القیام بما یلي

  أن یُعْلمـوا فـوراً المحـافظ بكـل مخالفـة ترتكبهـا المؤسسـة الخاضـعة لمـراقبتهم طبقـا لهـذا   -

 .أحكامه الأمر و النصوص التنظیمیة المتخذة بموجب 

أن یقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقریراً خاصا حول المراقبة التي قاموا بها ویجب أن یسلم  -

 .السنة المالیة من تاریخ قفل كل ابتداءأشهر ) 04(هذا التقریر لمحافظ في أجل أربعة 

أن یقدموا للجمعیة العامة تقریرا خاصا حول منح المؤسسة أیة تسهیلات لأحد الأشخاص  -

من الأمر، وفیما یخص فروع البنوك و 104الطبیعیین  أو المعنویین المذكورین في المادة 

 .المؤسسات المالیة الأجنبیة فیقدم هذا التقریر لممثلیها في الجزائر 

 . أن یرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاریرهم الموجهة للجمعیة العامة للمؤسسة -

المعدلـــة والمتممـــة، علـــى أن محـــافظي  11-03لأمـــر رقـــم مـــن ا 102كمـــا نصـــت المـــادة   

الحسابات یخضعون لرقابة الجنة المصرفیة التي یمكنها أن تسلط علیهم العقوبـات التالیـة مـن 

  : دون الإخلال بالملاحقات التأدیبیة أو الجزائیة الأخرى 

 . التوبیخ -

 . المنع من مواصلة عملیات مراقبة البنوك أو المؤسسة المالیة -

منع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك ما أو مؤسسة مالیة ما لمدة ثلاث ال -

 . سنوات مالیة) 03(
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نسـتنتج مـن خـلال مـا تقــدم، أن الرقابـة غیـر المباشـرة التــي تقـوم بهـا الجنـة المصــرفیة     

في هذه الحالة،تكون من خلال الدور الإعلامـي التـي تمنحـه التقـاریر التـي تضـمنتها المـادتین 

لاه، والتــي علــى ضــوئها  یمكــن للمحــافظ بصــفته رئیســا للجنــة المصــرفیة أن یــأمر باتخــاذ أعــ

الإجراءات اللازمة، فمحافظو الحسابات امتداد للدور الرقابي و الإشرافي الـذي تمارسـه الجنـة 

المصرفیة على البنوك علـى أسـاس المهـام المتعـددة و السـلطات التـي منحهـا المشـرع لهـم مـن 

، وأحكام القانون رقم )14مكرر 714-4مكرر  714المواد (  1قانون التجاري خلال أحكام ال

المتعلـــق بمهنـــة الخبیـــر المحاســـب ومحـــافظ الحســـابات و المحاســـب المعتمـــد لـــدى  91-082

البنـوك، التـي تســمح لهـم بصـفة عامــة بمراقبـة مــدى صـحة و دقـة الحســابات والبیانـات المالیــة 

المدونــة و المرســلة والتأكـــد مــن مـــدى احتــرام الضـــوابط و القواعــد القانونیـــة المفروضــة بكافـــة 

  . مسیرة بأیة مخالفة یتم اكتشافها والمطالبة بتصحیحها الطرق، وتنبیه الهیئات ال

كمــا تتحــدد أكثــر علاقــة اللجنــة المصــرفیة بمحــافظي الحســابات ، مــن خــلال الســلطة     

ـــدورهم فـــي أكمـــل  ـــیهم، التـــي هـــم مجبـــرون بموجبهـــا علـــى القیـــام ب   التأدیبیـــة التـــي تمارســـها عل

  .وجه، وبهذا تضمن حسن سیر عملیة الرقابة المخولة لهم

 رقابة أجهزة الرقابة الداخلیة للبنوك : الفرع الثاني

مــن  03لقـد ألـزم المشــرع الجزائـري البنــوك بتنظـیم رقابـة الداخلیــة، حیـث نصــت المـادة 

تحتـوي  المتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، على أنه 103-02النظام رقم 

  : ات المالیة أن تقیمها لا سیما على ما یليالمراقبة الداخلیة التي ینبغي البنوك و المؤسس

 . نظام مراقبة العملیات والإجراءات الداخلیة -

 .تنظیم المحاسبي ومعالجة المعلومات -

 .أنظمة تقییم المخاطر والنتائج -

                                                             
  .، معدل والمتمم، یتضمن القانون التجاري1975-09-26المؤرخ في  58-75الأمر رقم   1

، 1991سـنة  أفریـل 27، یتعلق بمهنة الخبیر المحاسب وكمحافظ  الحسـابات المعتمـد ، مـؤرخ فـي 08-91القانون الرقم    2

  . 1991ماي  01مؤرخة في  20 ر عدد.ج
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 .نظام التوثیق والإعلام -

مـدعوة بموجـب هـذا النظـام، إلـى إقامـة أنظمـة رقابـة داخلیـة و العمـل علـى وضـع  فالبنوك    

الأجهــزة الضــروریة التــي تتــولى هــذه المهمــة و علــى رأســها لجنــة التــدقیق، وذلــك علــى حســب 

  .طبیعة و حجم وأهمیة أنشطتها، و حسب المخاطر التي قد تتعرض لها

تقـوم كـل سـنة << : مـن نفـس النظـام بـأن 45زیادة على ذلك، تلتزم البنوك بموجب المـادة    

ـــى الأقـــل، بإعـــداد تقریـــر حـــول الشـــروط التـــي تـــتم فـــي إطارهـــا المراقبـــة  ـــو لمـــرة واحـــدة عل   ول

  : الداخلیة، ویحتوي هذا التقریر خصوصا على ما یلي

جرد التحقیقات المنجزة و النتائج المستخلصة، لاسیما أهم النقائص المسجلة و  -

 .خذةالإجراءات التصحیحیة المت

 .وصف التعدیلات الهامة التي تمت في مجال المراقبة الداخلیة خلال فترة المراجعة -

  . تقدیم أهم الأعمال المرتقبة في میدان المراقبة الداخلیة -

تقــوم البنــوك والمؤسســات المالیــة بإعــداد مــرة  <<: كــذلك علــى أنــه  46كمــا نصــت المــادة    

واحدة في السنة على الأقل، تقریر خاص بتقدیر ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها، ویحتوي 

هـــذا التقریـــر علـــى العناصـــر الأساســـیة و أهـــم الاســـتنتاجات التـــي یمكـــن أن تـــنجم عـــن تقـــدیر 

و تحلیـل مردودیــة عملیــات  المخـاطر التــي تتعـرض لهــا بالإضـافة إلــى انتقــاء مخـاطر القــرض

  .>> القرض

، یـتم تبلیغهمـا 46و 45فـإن التقریـرین المتضـمنین فـي المـادة  47وطبقا لنص المـادة         

  .إلى اللجنة المصرفیة مع إرسالهما لجهات أخرى نصت علیها المادة

ـــــــانوني بضـــــــرورة تبلیـــــــغ        ـــــــة المصـــــــرفیة بهـــــــذین فمـــــــن خـــــــلال هـــــــذا الإلـــــــزام الق   اللجن

، مــن خـــلال تمارســـها هــذه الأخیـــرة علــى البنـــوك ، تبــرز الرقابـــة غیــر المباشـــرة التــيالتقریــرین

، والتي كانت نتاج عملیة داخلیة مسـتمرة لـم یكـن للجنـة لومات التي تتضمنها تلك التقاریرالمع

  .دور المصرفیة فیها أي

المعنیـة كمـا أنـه وعلـى ضـوء تلـك المعلومـات، قـد تقـوم اللجنـة بإرسـال مفتشـین إلـى البنـوك    

  .للتأكد من حقیقة ما ورد في تلك التقاریر
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   :خلاصة الفصل

أهــم مــا یمكــن اســتنتاجه مــن خــلال دراســتنا مــن هــذا الفصــل هــو فعالیــة التغیــرات  مــن

الجذریة التي جاء بها قانون النقد والقرض فیما یخـص النشـاطات المصـرفیة والتعـدیلات التـي 

  .أضیفت له نظرا لما جاء من نقائص من هذا القانون

    

  

     

   

  

        

        

  



  

   
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  :ةماعلا الخاتمة

بالغــة فــي مختلــف المنظومــات الاقتصــادیة، فهــو القلــب  أهمیــةیحتــل النظــام المصــرفي 

نجــاح النظــام الاقتصــادي فــي  أصــبح إذوالفعــال لاقتصــاد الــدول،  الأساســيالنــابض والمحــرك 

میــة للدولــة ومــدى قدرتــه علــى تمویــل التنوقتنـا الحــالي مرهونــا بمــدى فعالیــة الجهــاز المصـرفي 

المصـــارف  أصـــبحتالخـــدمات المصـــرفیة المتعـــددة التـــي  الشـــاملة، فضـــلا عـــنالاقتصـــادیة 

رات یـــغمـــع تزایـــد الت لآخـــرمـــن یـــوم  الأهمیـــةالحدیثـــة تتنـــافس لتوفیرهـــا للعمـــلاء، وتـــزداد هـــذه 

 قتصادیة، ممـا یفـرضما یسمى بالعولمة الا إطارالمتلاحقة التي یشهدها المحیط العالمي في 

وقــد . راریتهاحسـن تســییرها لضـمان ســلامتها واسـتم ومتابعــةعلــى البنـوك  وإشـرافوجـود رقابــة 

تزایــد الاتجــاه نحــو مراقبــة ومتابعــة النشــاط المصــرفي بســبب اهتمــام البنــوك المركزیــة بضــمان 

ولا یهدف من خلال قیامه بها إلى تحقیق الربح المـادي، وإنمـا  الحفاظ على الاستقرار المالي،

فهــو یقــوم بالعدیــد مــن الوظــائف ومــن أهــم هــذه . العــامیهــدف إلــى خدمــة الصــالح الاقتصــادي 

الوظـائف التـي یقـوم بهـا وخاصـة مـع تزایـد المخـاطر المصـرفیة، وكثـرة الأزمـات هـو الإشــراف 

والرقابـــة علـــى أعمـــال البنـــوك التجاریـــة، ففـــي العدیـــد مـــن أنحـــاء العـــالم یتـــولى البنـــك المركـــزي 

   .مسؤولیة تنظیم أعمال البنوك

فــي تســییر وتوجیــه  أساســیةك المركــزي علــى البنــوك التجاریــة وســیلة عتبــر رقابــة البنــوت

السیاسة النقدیة من جهة ومن خـلال تطبیقهـا  نوك وذلك من خلال تطبیقها لأدواتعملیات الب

وتتبــع صــلاحیة البنــك المركــزي مــن خــلال تطبیقهــا  أخــرىالتحفظیــة مــن جهــة لقواعــد الرقابــة 

 بالإضـافةهـذه  القـوانین  إلـىالصـادرة اسـتنادا والبیانـات  والبلاغـات لجمیع القوانین والتعلیمـات

ولات تفتیشـــیة وزیـــارات مفاجئـــة ابـــة المتخصصـــة فـــي البنـــك المركـــزي بجـــالرق أجهـــزةقیـــام  إلـــى

ــــب تزویــــد ل ــــة البنــــوك بالبیانــــات والكشــــوفات الدوریــــة  الــــدائرةفروعهــــا وطل المتخصصــــة بمراقب

  . اللازمة

الرقابیـة سـعت الدولـة الجزائریـة كسـائر الـدول وتماشیا مع هذه المسـتجدات المصـرفیة و 

المتواصــلة، والتــي  الإصــلاحاتتطــویر جهازهــا المصــرفي مــن خــلال حملــة مــن  إلــى الأخــرى
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 مرحلــة التســعینیات بصــدور القــانون  والقــرض أهمهــابعــدة مراحــل متتالیــة كانــت جعلتــه یمــر 

في الجزائـــري الـــذي یعتبـــر نقطـــة انعطـــاف وتحـــول شـــامل فـــي تنظـــیم العمـــل المصـــر  90-10

، وكــان لهــذا التحــول والتطــور الهــام انعكاســات واضــحة 11-03 الأمــروخاصــة بعــد صــدور 

وتســییر السیاســة النقدیــة ومــن  إدارةمــن جهــة، علــى  الإشــرافبنــك الجزائــر، فــي  آلیــاتعلــى 

  .طات البنوكاونش أعمالجهة ثانیة على 

عملیة الرقابة التي یمارسها بنك الجزائر، هي عبارة عن عملیة تفاعلیة تشارك فیها  إن

، وهـذا أنهـا ممثلـة فـي مؤسسـة بنـك الجزائـرتجـاوزا علـى  إلیهـاولكن ینظر ، الأجهزةالعدید من 

بنـك  إدارةتخضع لسلطة مجلس لا ستقلالیة كبیرة و الأجهزة بافي الوقت الذي تتمتع فیه بعض 

 .ة المصرفیةلجنقرض والالتعلق الأمر بكل من مجلس النقد و ویالجزائر، 

  :نتائج البحث

تنـــوع وتزایـــد المخـــاطر المصـــرفیة بفعـــل التطـــورات العالمیـــة تفـــرض ضـــرورة التعـــدیل  -

 .المستمر في أسالیب الرقابة والإشراف على المصارف

 .والتعثرات المصرفیة الأزماتالرقابة المصرفیة السلیمة من شأنها الحد من  -

تبین لنا أن البنك المركزي یحتل مركـز الصـدارة فـي الجهـاز المـالي ویـتم إحاطتـه بنـوع  -

لـذلك یــتم تزویـده بـأدوات متعـددة للقیــام بوظـائف علـى أتـم وجــه . مـن الاسـتقلالیة نسـبیا

 .والوقایة من الأزمات أو معالجتها والرقابة على المصارف التجاریة وغیرها

امهــا الرقــابي مــن خــلال التشــریعات والقواعــد التــي بــذلت الجزائــر مجهــودات لتقویــة نظ -

 .تصدرها

 .تفتقر إلى بعض النقائص أنهاتطور الرقابة المصرفیة على البنوك التجاریة إلا  -

یــق عــدم وجــود اســتمراریة فــي عملیــة الرقابــة علــى البنــوك رغــم وجــود صــرامة فــي تطب -

ة الأســــالیب فــــي القــــانون أدى إلـــى عــــدم نجاعــــ العقوبـــات والجــــزاء المنصــــوص علیهـــا

 .والوسائل الرقابیة المطبقة من طرف بنك الجزائر
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ة یـة إلى تطـویر أسـالیب الرقاباتدهور نظام الرقابة المصرفیة من طرف بنك الجزائر أد -

مـن خــلال صــدور قــانون النقــد والقــرض وذلــك بضــمان الســیر الحســن للبنــوك التجاریــة 

 .والمحافظة على أموال المودعین

  :التوصیات

ام بدراسة معمقة لرقابة البنك المركزي معرفة سـلبیاتها والعمـل علـى تحسـینها یتعین القی -

 .وتطویرها للأفضل

 .تعزیز وتطویر أسالیب المراقبة على مستوى المؤسسات المصرفیة -

الحرص على احتـرام وتطبیـق القواعـد الرقابیـة المفروضـة مـن طـرف بنـك الجزائـر عـن  -

لــى المصــارف والمؤسســات المالیــة، للحــد طریــق تعزیــز دور هــذا الأخیــر فــي الرقابــة ع

 .من احتمال حدوث الأزمات المالیة

یتعــین علــى بنــك الجزائــر تشــدید وتكثیــف رقابتــه المیدانیــة والمكتبیــة علــى البنــوك وعقــد  -

اجتماعــات مــع ممثلــي البنــوك التجاریــة بغــرض فــك الاســتفهامات والتســاؤلات وتوضــیح 

 .الإجراءات المفروضة

 .قدیة والمالیة أن تطبق النصوص التشریعیة والتنظیمیةیجب على السلطات الن -

المحافظة على استقلالیة البنك المركزي، ومده بالتشریعات اللازمة لذلك دون تدخلات  -

ـــق  ـــة الأخـــرى كـــي لا تصـــدر منـــه قـــرارات موجهـــة، وبالتـــالي تحقی مـــن مؤسســـات الدول

 .مصلحة البلد بأفضل الوسائل

ــــان - بالشــــفافیة والوضــــوح، والتعریــــف دور البنــــك المركــــزي وفعالیتــــه بشــــكل یتصــــف  بی

 .ماله ومهامه للمواطنین كافةبأع

ضـــرورة احتـــرام البنـــوك والمؤسســـات المالیـــة للـــنظم والتعلیمـــات الصـــادرة عـــن الســـلطة  -

 .النقدیة
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  :آفاق البحث

الأخیر نشیر إلى أن دراستنا هذه لا تخلو من النقائص إذ بقیت الكثیـر مـن النقـاط  في

التــي تســتحق المزیــد مــن الدراســة والتحلیــل بشــكل أعمــق وبكثیــر مــن التحالیــل خاصــة تلــك 

  .المتعلقة بأدوات وأسالیب الرقابة الفعالة

  :وعلیه نقترح المواضیع والإشكالیات الجدیرة بالبحث لاحقا

 .المصرفیة في ظل معاییر لجنة بازلالرقابة  -

 .الرقابة الداخلیة بالبنوك الجزائریة وكیفیة تطویرها -



  

 

اا  

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة المراجعـــــــــــــــــــــــــــــ

 

144 
 

  :المراجع باللغة العربیة: أولا

 :الكتب

  .1993المصارف،  دار الزهران للنشر، عمان، النقود و  أحمد زهیر شامیة،ـ  1

 اقتصادیات البنوك مع نظام نقدي واقتصادي عالمي جدید، مكتبة  علي دغیم، دأحمـ  2 

 .1989المدیولي، القاهرة، 

عبد المنعم مبارك، اقتصادیات النقود والبنوك و الأسواق  إسماعیل أحمد الشناوي،ـ  3

  .المالیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، بدون سنة النشر

مفاهیم ونظم اقتصادیات، دار وائل للنشر : حربي محمد عریقاتإسماعیل عبد الرحمن، ـ  4

 .2004والتوزیع، عمان، 

نوك والأسواق المالیة، الدار الجامعیة، اقتصادیات النقود والب إسماعیل محمد الشناوي، ـ 5

 .الإسكندریة

محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، دیوان المطوعات بلعزوز بن علي، ـ  6

 .2004الجامعیة، الجزائر،

ترجمة السید أحمد عبد الخالق، النقود والبنوك والاقتصاد، دار المریخ  ،توماس مایرـ  7

 .2002لكة العربیة السعودیة، للنشر، الریاض، المم

تشریعات مالیة ومصرفیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، الیمن، جمال حمیدان الجمل، ـ  8

2002. 

اقتصادیات النقود و البنوك، دار الكندي للنشر و التوزیع، عمان،  حسین بن هاني،ـ  9

2003.  

الائتماني، مؤسسة الوراق إدارة الائتمان المصرفي والتحلیل حمزة محمود الزبیدي، ـ  10

 .2000للنشر والتوزیع، عمان، 

 .1998، 1العملیات المصرفیة، دار وائل للنشر، عمان، طخالد أمین عبد االله،  ـ 11

النشر، ة النقدیة، دار الأنیس للطباعة و النظریالنقود والمصارف و  خالد علي الدیلمي،ـ  12

  .1988لیبیا، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة المراجعـــــــــــــــــــــــــــــ

 

145 
 

المركزیة، ترجمة عبد الواحد المخزومي، دار الطلیعة، بیروت،  الصیرفةدي كوك، ـ  13

 .1987لبنان، 

التوزیع، عمان، النقود والبنوك، دار صنعاء للنشر و  ،رشاد العصار، ریاض العلميـ  14

2000.  

 .1997إدارة الأعمال المصرفیة، دار صفاء، عمان، زیاد رمضان،  ـ 15

إدارة البنوك، دار المسیرة للنشر والتوزیع،  ،دةزیادة سلم رمضان، محفوظ أحمد جو ـ  16

  .1996، 2عمان، ط

الاقتصاد النقدي و المصرفي، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر،  سعید الخضري،ـ  17

  .1990بیروت، 

محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شاكر القزویني،  ـ 18

1989. 

محاضرات في اقتصادیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، شاكر القزویني، ـ  20

 .2000الجزائر، 

اقتصادیات النقود و البنوك، الدار  صبحي تادرس قریصة و أحمد رمضان نعمة االله،ـ  21

  .الجامعیة، بیروت، غیر مؤرخ

 نظم المحاسبة والرقابة وتقییم الأداء في المصارف والمؤسساتصلاح الدین السیسي،  ـ 22

 .1998المالیة، دار الوسام للطباعة والنشر، بیروت، 

الاقتصاد النقدي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  ضیاء مجید الموسوي،ـ  23

2001.  

تحلیل العائد والمخاطرة، الدار –تقییم أداء البنوك التجاریة طارق عبد العال حماد، ـ  24

 .1999الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، 

تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون  طاهر لطرش،ـ  25

  .2003الجزائر، 

الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة، المتحدة للإعلان، الطبعة  طلعت عبد الحمید،ـ  26

  .1998العاشرة، القاهرة، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة المراجعـــــــــــــــــــــــــــــ

 

146 
 

أساسیات الاقتصاد النقدي و المصرفي، دار الجامعة الجدیدة،  عادل أحمد حشیش،ـ  27

  .2004مصر ،

إدارة المخاطر الائتمانیة من وجهة النظر المصرفیة  عبد الحمید محمد الشواربي، ـ 28

 .2002والقانونیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

إسلامیة، النسر اقتصادیات النقود، رؤیة عبد الرحمان عبد الفتاح عبد المجید، ـ  29

 .1996الذهبي للطباعة، مصر، 

، الجزائر، 2الرقابة المصرفیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط عبد الكریم طیار، ـ  30

1988. 

مدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، دیوان المطبوعات  عبد المجید قدي،ـ  31

  .2003الجامعیة، الجزائر، 
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  الھیكل التنظیمي لبنك الجزائر

   

 المدیریة العامة للعلاقات المالیة الخارجیة

 محافظ بنك الجزائر

 )03(نواب المحافظ  مجلس النقد والقرض

 مدیریة التنظیم والاتصال اللجنة المصرفیة

 المدیریة العامة للمفتشیة العامة المدیریة العامة للشبكة

 شرق - المدیریة الجھویة

 وسط -الجھویةالمدیریة 

 غرب - المدیریة الجھویة

  مدیریة التفتیش الخارجي

 مدیریة التفتیش الداخلي

 غرب - المدیریة الجھویة

 وسط - المدیریة الجھویة

 شرق - المدیریة الجھویة

 المدیریة العامة للصندوق العام المدیریة العامة لفندق النقود

 مدیریة الإصدار والإلغاء

 مدیریة المراقبة

 مدیریة تصنیع النقد الورقي

 مدیریة سك النقود المعدنیة

 مدیریة الدراسات، البرامج والصیانة

 مدیریة الإدارة العامة

 المدیریة العامة للموارد البشریة
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 مدیریة المحاسبة، المیزانیة والمراقبة

 مدیریة الوسائل العامة

 مدیریة الإعلام الآلي

 مدیریة الإحصائیات

مدیریة العلاقات مع الھیئات الرسمیة 
 والمتعددة الأطراف

 مدیریة التنمیط

الإصدارات مدیریة الوثائق، 
 والترجمة

 مدیریة تحلیل الأوضاع

المدیریة العامة للقروض والتشریع  المدیریة العامة للمدرسة العلیا للبنوك

 مدیریة الطور الطویل

 مدیریة الطور المتوسط

مدیریة المناھج التقیة 
 البیداغوجیةوالتقنیة 

 مدیریة الوسائل والمیزانیة

 مدیریة إعادة التمویل

 مدیریة الأسواق النقدیة والمالیة
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 مدیریة المدیونیة الخارجیة

 مدیریة میزان المدفوعات
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  ملخص

رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة، بحیث سنحاول من  آلیاتیهدف البحث إلى دراسة 

، الأسالیب التي یستخدمهاخلال هذا الموضوع التعرف على البنك المركزي من خلال وظائفه و 

  .المركزیة و مواقفه و بعض النماذج سنتطرق إلى قضیة استقلالیة البنوككما 

الدور البارز و الفعال الذي تلعبه مختلف البنوك في تمویل القطاعات و  للأهمیةو نظرا 

على البنوك و متابعتها من طرف البنك  إشرافالاقتصادیة، وبناءا على هذا یجب فرض رقابة و 

  .المركزي

حیث تسعى الجزائر كباقي الدول إلى اتخاذ التدابیر الكفیلة بترشید السلوك المصرفي من خلال 

بة و الإشراف على مصارفها وذلك بفرض قوانین وتعلیمات، فقد عرفت الجزائر تطورا تعزیز الرقا

   .  وهذا ما سنوضحه في هذه الدراسة. هاما انطلاقا من صدور قانون النقد و القرض

 

RESUME  

Le but de notre recherche se base sur l'étude des mécanismes, et de surveillance 

de la banque centrale des banques commerciales. Donc on va essayer par ce sujet 

étudié la banque centrale selon ses buts et ses moyens qui utilisent. 

Aussi on va parler de la subjectivité des banques centrales et leurs attitudes et de 

quelques normes et exemples et tellement l'importance et le grand rôle qui jouent les 

différentes banques dans les transformations des secteurs économiques. Pour cela on 

doit servir une surveillance et honneur sur les banques. Puis on doit les suivre par la 

banque centrale.  

Danc l'Algérie essayé toujours comme les autres pays de faire toutes les 

possibilités pour élever les disciplines des changes à par donner des consignes et des 

lois. Alors l'Algérie a reconnu un grand développement à partir de lancement de loi 

de finances et de crédit et tout ça ce qu'on va l'expliquer dans cette recherche. 




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